
   

تقریر حقوق الإنسان في لیبیا لعام 2018 

الملخص التنفیذي 

لیبیا ھي دولة دیمقراطیة برلمانیة لھا إعلان دستوري مؤقت یسمح بممارسة كامل الحقوق السیاسیة والمدنیة 
والقضائیة.  في انتخابات حرة ونزیھة انتخب المواطنون الھیئة التشریعیة المؤقتة ومجلس النواب في یونیو/

حزیران 2014. وأسفر الاتفاق السیاسي اللیبي، الذي قام أعضاء الحوار السیاسي اللیبي بتیسیر من الأمم 
المتحدة بالتوقیع علیھ في عام 2015، عن تشكیل حكومة الوفاق الوطني المعترف بھا دولیا، برئاسة رئیس 

الوزراء فایز السراج.  تھدف جھود الوساطة السیاسیة التي تقودھا الأمم المتحدة إلى دعم إقرار دستور 
وإجراء انتخابات جدیدة تستبدل الكیانات المؤقتة التي حكمت لیبیا منذ ثورة 2011 بمؤسسات حكومیة دائمة. 

كانت سیطرة الحكومة على قوات الأمن محدودة الفعالیة. 

شملت قضایا حقوق الإنسان عملیات القتل التعسفي وغیر القانوني، بما في ذلك السیاسیین وأعضاء المجتمع 
المدني، على أیدي  الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، و تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش)، والعصابات 

الإجرامیة، و المیلیشیات، بما فیھا تلك التابعة للحكومة؛ حالات الاختفاء القسري؛ التعذیب الذي تمارسھ 
الجماعات المسلحة من كافة الجھات؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ ظروف قاسیة في السجون ومراكز 
الاحتجاز ومھدّدة للحیاة، كان البعض منھا خارج عن سیطرة الحكومة؛ سجناء سیاسیون محتجزون من 

طرف جھات فاعلة غیر حكومیة؛ التدخل غیر القانوني في الخصوصیة، غالباً من قبل جھات فاعلة غیر 
حكومیة؛ قیود لا لزوم لھا على حریة التعبیر والصحافة،  بما في ذلك العنف ضد الصحفیین وتجریم التعبیر 
عن الرأي السیاسي؛ انتشار الفساد على نطاق واسع؛ الاتجار بالأشخاص؛ تجریم المیول الجنسیة؛ واستخدام 

العمالة القسریة. 

كان الإفلات من العقاب مشكلة خطیرة ومتفشیة. وأدت الانقسامات بین الأجھزة السیاسیة والأمنیة في الغرب 
والشرق، مع وجود فراغ أمني في الجنوب، وتواجد جماعات إرھابیة في بعض مناطق البلاد، إلى عرقلة 

شدیدة لقدرة الحكومة على التحقیق في الانتھاكات أو مقاضاتھا.  اتخذت الحكومة خطوات محدودة للتحقیق 
في الانتھاكات؛ غیر أنّ القیود المفروضة على إمكانات الحكومة ومواردھا، فضلاً عن الاعتبارات السیاسیة، 

قد قللّت من قدرتھا أو استعدادھا لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي ھذه الانتھاكات. وعلى الرغم من أنّ ھیئات مثل 
وزارة العدل ومكتب النائب العام قد أصدرت مذكرات إیقاف، وفرضت لوائح اتھام، وفتحت قضایا لمحاكمة 

الانتھاكات، إلاّ أنّ محدودیة قدرة الشرطة ومخاوف من عملیات الانتقام حالت دون تنفیذ الأوامر.   

تواصل النزاع في الغرب خلال العام بین الجماعات المسلحة الموالیة لحكومة الوفاق الوطني ومختلف 
الجھات الفاعلة غیر الحكومیة.  لا یخضع الجیش الوطني اللیبي، تحت قیادة خلیفة حفتر، لسلطة حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بھا دولیاً.  ویسیطر حفتر على الأراضي الواقعة في الشرق وبعض المناطق في 
الجنوب.  قامت الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون بملء الفراغات الأمنیة في كافة أنحاء البلاد، على 
الرغم من أنّ العدید منھا في الغرب موالیة لحكومة الوفاق الوطني كوسیلة للوصول إلى موارد الدولة.  وقد 

أدمجت حكومة الوفاق الوطني رسمیاً في وزارة الداخلیة بعض الجماعات المسلحة خلال العام. وحافظ تنظیم 
الدولة الإسلامیة (داعش) على تواجد محدود، في المنطقة الصحراویة الوسطى في المقام الأول، والمناطق 
جنوب سرت وفي بني ولید، وفي المناطق العمرانیة على امتداد الساحل الغربي. كما عملت القاعدة وغیرھا 

من الجماعات الإرھابیة في البلاد، لا سیما في درنة والمناطق المحیطة بھا وفي الجنوب الغربي. 
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القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعریضھ إلى أي مما یلي: 

أ. الحرمان من الحیاة على نحو تعسفي وغیر ذلك من عملیات القتل غیر المشروع أو بدوافع 
السیاسیة 

أفادت تقاریر عدیدة بأنّ الجماعات المسلحة الموالیة لحكومة الوفاق الوطني، والجھات الفاعلة غیر الحكومیة، 
ووحدات الجیش الوطني اللیبي، والجماعات التشادیة والسودانیة المتمردة، والمجموعات القبلیة، ومقاتلي 

داعش، وغیرھا من الجماعات الإرھابیة قد ارتكبت عملیات قتل تعسفي أو غیر قانوني (انظر القسم 1. ز.).  
والتحالفات، التي كانت مؤقتة أحیاناً، بین عناصر من الحكومة، والجھات الفاعلة غیر الحكومیة، والضباط 

السابقین أو الحالیین في القوات المسلحة المشارِكة في حملات خارجة عن القانون، جعلت من الصعب التأكّد 
من دور الحكومة في الھجمات التي نفذتھا الجماعات المسلحة. 

أشارت التقاریر إلى أنّ المنظمات الإرھابیة والعصابات الإجرامیة والمیلیشیات قد لعبت دوراً بارزاً في 
عملیات القتل المستھدف والتفجیرات الانتحاریة التي ارتكبت ضدّ كل من المسؤولین الحكومیین والمدنیین.  

وقد تكون جماعات إجرامیة أو عناصر مسلحة متحالفة مع كل من الحكومة ومعارضیھا قد قامت بتنفیذ 
ھجمات مماثلة أخرى. وأدّى القصف وإطلاق النار والغارات الجویة والقنابل غیر المنفجرة إلى مقتل 

عشرات الأشخاص خلال العام، بما في ذلك في العاصمة طرابلس.  وفي غیاب جھاز قضائي وأمني فعال، 
ظل الجناة مجھولین، وبقیت معظم ھذه الجرائم دون عقاب. 

بین ینایر/ كانون الأول وأكتوبر/ تشرین الأول، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا بتوثیق مقتل أكثر من 
177 من المدنیین.  وقد أدّى القصف إلى جرح أو قتل أكبر عدد من الضحایا. 

ب. الاختفاء 

ارتكبت القوات الموالیة لحكومة الوفاق الوطني والجماعات المسلحة خارج سیطرة حكومة الوفاق الوطني 
عددًا غیر معروف من حالات الاختفاء القسري (انظر القسم 1. ز.).  وبذلت حكومة الوفاق الوطني القلیل من 

الجھود الفعالة للحیلولة دون عملیات الاختفاء القسري، أو التحقیق فیھا، أو معاقبة المسؤولین عنھا. 

كانت عملیات الاختطاف شائعة على مدار العام، وعادة ما قامت بھا عصابات إجرامیة أو جماعات اتجار 
كانت تستغل المناطق غیر الخاضعة للحكم في البلاد وتحصل على المال مقابل الإفراج عن الضحایا.  

في 20 أبریل / نیسان، كان سالم محمد بیت المال، الأستاذ بجامعة طرابلس، یقود سیارتھ متجھا إلى مكان 
عملھ عندما اختطفتھ میلیشیات محلیة في ضواحي غرب طرابلس.  وفي 6 یونیو/ حزیران، أطلق خاطفوه 

سراحھ. 

ظلت العدید من حالات الاختفاء التي حدثت خلال نظام القذافي وثورة 2011 وفترة ما بعد الثورة دون حل.  
ونظراً لاستمرار الصراع وضعف النظام القضائي والغموض القانوني بالنسبة للعفو عن القوات الثوریة، 
إضافة إلى التقدم البطيء الذي أحرزتھ الھیئة الوطنیة لتقصي الحقائق والمصالحة، لم تحُرز سلطات إنفاذ 

القانون والھیئات القضائیة تقدماً ملحوظاً في حل القضایا البارزة. 
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ج. التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 

بینما یحظر الإعلان الدستوري والتشریعات التي أعقبت الثورة ھذه الممارسات، أشارت مصادر موثوق بھا 
إلى أنّ الأفراد الذین یدیرون مراكز الاعتقال الحكومیة وغیر القانونیة على حد سواء قاموا بتعذیب السجناء 

(انظر القسم 1. ز.).  في حین كانت الشرطة القضائیة تسیطر على العدید من المرافق، واصلت حكومة 
الوفاق الوطني اعتمادھا بشكل أساسي على الجماعات المسلحة لإدارة السجون ومراكز الاعتقال.  وعلاوة 
على ذلك، كانت الجماعات المسلحة ولیس الشرطة ھي التي قامت بعملیات الإعتقال في معظم الحالات.   

ووفقاً لـمنظمة ھیومن رایتس ووتش، قامت الجماعات المسلحة باحتجاز المعتقلین حسب تقدیرھا قبل وضعھم 
في مرافق الاحتجاز الرسمیة.  وتفاوتت المعاملة من مرفق لآخر وكانت الأسوأ عادة في وقت الاعتقال.  

أفادت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في لیبیا أنّ الانتھاكات شملت الضرب بالأحزمة والعصي والخراطیم 
والبنادق؛ إحداث الصدمات الكھربائیة؛ الحروق الناجمة عن الماء المغلي أو المعدن المُـسخّن، أو السجائر؛ 

عملیات إعدام وھمیة؛ تعلیق من قضبان معدنیة؛ والاغتصاب. 

وبحسب نشطاء حقوق الإنسان والتقاریر الصحفیة فقد توفي العمید نوري الجطلاوي، مدیر إدارة الدوریات 
في جھاز الأمن العام في عھد نظام القذافي، في 14 نوفمبر / تشرین الثاني، وذلك بعد تعذیبھ في سجن 

الھضبة في طرابلس. تم اعتقال نوري بعد ثورة 2011 واحتجُز في سجن الھضبة الخاضع لسیطرة كتیبة 
ثوار طرابلس. في عام 2015، أوقفت محكمة استئناف طرابلس القضیة المرفوعة ضده وأمرت بنقلھ إلى 

مستشفى الرازي للأمراض العقلیة في قرقارش؛ إلا أنھ لم یتم نقلھ أو إطلاق سراحھ قط. 

ووفقاً لشھادة معتقلین سابقین محتجزین في سجن معیتیقة، قام مسؤولو السجون التابعون لقوات الردع 
الخاصة بإخضاع المحتجزین للتعذیب.  وأفاد محتجزون سابقون في معیتیقة أنھ تم تعلیقھم من أكتافھم لعدة 

ساعات مما أدى إلى خلع المفاصل؛ وتعرضوا للضرب الذي كان یستمر لمدة خمس ساعات؛ والضرب 
باستخدام أنابیب بي بي في PPV؛ وضرب أقدامھم باستعمال جھاز تعذیب یسمى قفص "الفلقة"؛ وتكسیر 
الأنوف والأسنان.  وحسب ما قالھ معتقل سابق في مرفق الاحتجاز، قام كل من قادة قوات الردع الخاصة 

خالد الھیشري البوطي، مُعاذ الشبةّ، حمزة البوطي الضاوي، زیاد نجیم، نزیھ أحمد طبطابة، بالإضافة إلى 
رئیس قوات الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة ومدراء السجن أسامة نجیم ومحمود حمزة بالإشراف على 

السجن. 

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال 

غالباً ما تكون السجون ومراكز الاحتجاز مكتظة، وقاسیة، وتمثل تھدیدا للحیاة، ولا ترقى إلى مستوى 
المعاییر الدولیة.  وكانت العدید من السجون ومراكز الاحتجاز خارج سیطرة الحكومة، (انظر القسم (1.ز.). 

وفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، فإن مراكز احتجاز 
المھاجرین، التي تدیرھا إدارة مكافحة الھجرة غیر النظامیة في وزارة الداخلیة التابعة لحكومة الوفاق 

الوطني، عانت أیضًا من الاكتظاظ الشدید، وظروف الصرف الصحي السیئة للغایة، وعدم الحصول على 
الرعایة الطبیة، وتجاھل سافر لحمایة المعتقلین.  ووفقا لتقاریر صحفیة، فقد تعرض المعتقلون للتمییز على 

أساس دینھم.  غیر أن المنظمة الدولیة للھجرة لم تتلق شكاوى خلال العام بشأن مھاجرین مُنعوا من ممارسة 
شعائرھم الدینیة أثناء احتجازھم. 
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الأوضاع المادیة:  حسبما أفادت التقاریر فقد استمر الاكتظاظ  والحصول المحدود على الرعایة الصحیة 
خلال العام في ظل عدم وجود نظام قضائي فعال أو إطلاق سراح السجناء.  وتحتاج العدید من مرافق 

السجون إلى تصلیحات في البنیة التحتیة.  ولم تتوفر أرقام دقیقة عن عدد المسجونین أو عن الوكالات التي 
تحتجزھم. 

كانت ظروف الاحتجاز في بعض الأحیان مختلفة اختلافاً كبیرًا بالنسبة لأنواع المحتجزین؛ فوفقاً لتقاریر 
اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان في لیبیا، تم احتجاز معتقلي داعش وغیرھم من الإرھابیین المشتبھ بھم في 

ظروف أقل اكتظاظاً بسبب المخاوف الأمنیة. 

كان عدد كبیر من المحتجزین من الأجانب، ومعظمھم من المھاجرین.  وكانت نوعیة المرافق التي احتجُز 
فیھا المھاجرون غیر النظامیین أسوأ بشكل عام من نوعیة غیرھا من المرافق.  أبلغت جمعیة المحامین 

اللیبیین الشباب عن الظروف السیئة في مركز الاحتجاز الحكومي في الزاویة.  ووفقاً للمفوضیة السامیة للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئین، كان ھناك اعتباراً من سبتمبر/ أیلول ما بین 8,000 و9,000 مھاجرا ولاجئا 

یعیشون في 20 مركز اعتقال رسمي نشط تدیره إدارة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة التـابعة لحكومة الوفاق 
الوطني (وزارة الداخلیة)، ویمثل ذلك انخفاضا بحوالي 20,000 منذ أواخر عام 2017.  وبحسب ما ورد فقد 

اعتقل عدد كبیر من المحتجزین المھاجرین الإضافیین في مراكز غیر حكومیة، رغم أنّ الأعداد غیر 
معروفة.  قام المسؤولون والمیلیشیات المحلیة والعصابات الإجرامیة بنقل المھاجرین عبر شبكة من مراكز 

الاحتجاز دون مراقبة تذكر من قبل الحكومة أو المنظمات الدولیة. 

وأفادت تقاریر بأنھ لم تكن ھناك مرافق فاعلة خاصة بالأحداث في البلاد، واحتجزت السلطاتُ الأحداث في 
سجون البالغین، وإن كان ذلك في أقسام منفصلة في بعض الأحیان.  وكانت ھناك مرافق منفصلة للرجال 

والنساء. 

وأفادت تقاریر عن عملیات قتل ووفیات في مراكز الاحتجاز.  ونظرًا للظروف الأمنیة التي كانت تحد من 
المراقبة، فإن العدد الدقیق للذین لقوا حتفھم في السجون أو المعتقلات أو الاحتجاز السابق للمحاكمة أو غیره 

من مراكز الاحتجاز كان غیر معروف. 

تم استخدام مرافق احتجاز مؤقتة في جمیع أنحاء البلاد.  وتباینت الظروف في ھذه المرافق على نطاق واسع، 
لكن التقاریر أشارت إلى أن الظروف كانت في معظمھا دون المعاییر الدولیة.  وشملت المشاكل المتواصلة 

الاكتظاظ، وسوء التھویة، وعدم توفر الضروریات الأساسیة. 

الإدارة:  یعمل جھاز الشرطة القضائیة، المكلف من قبل وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني بإدارة نظام 
السجون، من مقره في طرابلس.  إلا أنھ بقي منقسماً إداریاً، بسبب وجود مقر ثانٍ في البیضاء یتبع لوزارة 

عدل شرقیة مستقلة، وھي جھة منافسة، وتتولى الرقابة على السجون في شرق لیبیا والزنتان.  تنوّعت نسبة 
المحتجزین والسجناء إلى الحراس على نحوٍ كبیر خلال العام.  وظل تدریب ومراقبة موظفي السجون من قبل 

المنظمات الدولیة معلقاً إلى حد كبیر، على الرغم من أنّ تدریب الشرطة القضائیة استمر خلال العام. 

الرقابة المستقلة:  سمحت حكومة الوفاق الوطني ببعض المراقبة المستقلة وسمحت للمنظمة الدولیة للھجرة 
والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بزیادة إمكانیة الوصول إلى مرافق العبور.  غیر أنّ 
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الافتقار للوضوح بشأن الجھة التي تدُیر كل مرفق والعدد الكبیر للمرافق جعلا من المستحیل الحصول على 
نظرة شاملة للنظام. 

وشككت التقاریر أیضًا في قدرة وكفاءة منظمات حقوق الإنسان المحلیة المكلفة بالإشراف على السجون 
ومراكز الاحتجاز. 

ونظرا للوضع الأمني المتقلب، كان ھناك عدد قلیل من المنظمات الدولیة الموجودة في البلاد التي تراقب 
حقوق الإنسان.  وراقبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا الوضع من خلال المدافعین المحلیین عن حقوق 
الإنسان وأعضاء الھیئة القضائیة والشرطة القضائیة.  وأدى عدم حضور دولي مستمر على الأرض إلى 

صعوبة في المراقبة؛ ومع ذلك، فقد نقلت البعثة معظم موظفیھا إلى طرابلس بحلول نھایة العام للمشاركة في 
مراقبة أكثر فعالیة لتطورات حقوق الإنسان اللیبیة.  وبذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھوداً لرصد 

الظروف في مرافق الاحتجاز. 

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي 

قامت جھات فاعلة غیر حكومیة باعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي في مرافق مصرح بھا وأخرى 
غیر مصرح بھا، بما یشمل مواقع غیر معروفة،  وذلك لفترات طویلة ودون تھم قانونیة أو سلطة قانونیة. 

ظل القانون الجنائي لما قبل الثورة معمولاً بھ.  ویحدد القانون إجراءات للاحتجاز قبل المحاكمة ویحظر 
التوقیف والاعتقال التعسفیین، لكن لم تنفذ ھذه الإجراءات في كثیر من الأحیان.  وعلى مدار السنة، كان 

للحكومة سیطرة ضعیفة على الشرطة والمجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني والتي كانت 
توفر الأمن الداخلي، وقامت بعض الجماعات المسلحة بتنفیذ عملیات احتجاز غیر قانونیة وتعسفیة بدون 

عوائق.  وكان انعدام الرقابة الدولیة یعني أنھ لا توجد إحصاءات موثوقة عن عدد المعتقلین تعسفیا. 

دور الشرطة والأجھزة الأمنیة 

كان للوكالات الحكومیة سیطرة محدودة على الشرطة الوطنیة وعناصر أخرى من الأجھزة الأمنیة.  ولدى 
قوات الشرطة الوطنیة، التابعة لوزارة الداخلیة في حكومة الوفاق الوطني، مسؤولیة رسمیة للحفاظ على 

الأمن الداخلي. والمھمة الرئیسیة للجیش تحت إشراف وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، وبقیادة رئیس 
الوزراء السراج بصفتھ یعمل بالوكالة منذ شھر یولیو/ تموز، ھي الدفاع عن البلاد ضد التھدیدات الخارجیة، 

إلا أنھ یقدم أیضا الدعم لقوات وزارة الداخلیة في شؤون الأمن الداخلي. اختلف الوضع اختلافاً كبیراً من بلدیة 
إلى أخرى اعتماداً على ما إذا كانت الھیاكل التنظیمیة للشرطة التي تعود إلى فترة نظام القذافي بقیت سلیمة.  
في بعض المناطق، مثل طبرق، واصلت الشرطة عملھا ولكن في مناطق أخرى، مثل سبھا ، كانت موجودة 

اسمیاّ فقط.  لم یكن للسلطات المدنیة سوى سیطرة اسمیة على الشرطة والأجھزة الأمنیة، وكان عمل الشرطة 
المتعلق بالأمن عمومًا یقع على عاتق الجماعات المسلحة المختلفة التي تلقت رواتب من الحكومة اللیبیة 

ومارست مھام إنفاذ القانون دون تدریب رسمي أو إشراف وبدرجات متفاوتة من المساءلة. 

كان الإفلات من العقاب مشكلة خطیرة.  وأدى افتقار الحكومة للسیطرة إلى إفلات الجماعات المسلحة من كل 
أطراف النزاع من العقاب.  ولم تتوفر آلیات معروفة للتحقیق الفعال في مسألة إساءة استخدام السلطة 

وانتھاكات حقوق الإنسان والفساد من قبل الشرطة وقوات الأمن، ومعاقبة تلك الإساءات والانتھاكات.  وأدى 
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عدم وضوح التسلسل القیادي إلى الإرباك فیما یخص المسؤولیة عن أفعال الجماعات المسلحة، بما فیھا تلك 
التي تخضع اسمیاً لسیطرة حكومة الوفاق الوطني.  وفي ظل ھذه الظروف، عادة ما كانت دوائر الشرطة 

وقوات الأمن الأخرى غیر فعالة في الحیلولة دون وقوع أعمال عنف أو الرد على العنف الذي ارتكبتھ 
الجماعات المسلحة. 

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزین 

ینص القانون على أنّ مذكرة التوقیف ضروریة، لكن یجوز للسلطات احتجاز الأشخاص لمدة ستة أیام دون 
توجیھ تھمة ویجوز لھا تجدید الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشھر، شریطة أن تتوفر "أدلة معقولة".  كما 

ینص القانون على أنھ یتعین على السلطات إبلاغ المحتجزین بالتھم الموجھة إلیھم ومثول السجین أمام ھیئة 
قضائیة كل 30 یوماً لتجدید أمر الاحتجاز.  ویمنح القانون الحكومة سلطة اعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى 

شھرین إذا اعتبُروا "خطراً على الأمن أو الاستقرار العامین" وذلك على أساس "أعمالھم السابقة أو انتمائھم 
لجھاز رسمي أو غیر رسمي أو كونھم أداة للنظام السابق". 

ومع أنّ الإعلان الدستوري یعترف بحق توكیل محامي دفاع، إلا أنّ أغلب المحتجزین لم یتمكنوا من دفع 
كفالة أو توكیل محامي دفاع.  وأبقت السلطات الحكومیة والجماعات المسلحة المحتجزین بمعزل عن العالم 

الخارجي لفترات غیر محدودة في مراكز احتجاز رسمیة وغیر رسمیة. 

الاعتقال التعسفي:  كثیراً ما تجاھلت السلطات أو لم تكن قادرة على إنفاذ أحكام القانون الجنائي التي تحظر 
الاعتقال والاحتجاز التعسفیین.  قامت جماعات مسلحة مختلفة باعتقال واحتجاز أشخاص على نحو تعسفي 
طوال العام.  وحسب منظمة ھیومن رایتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان المحلیة، بما في ذلك المنظمة 

العربیة لحقوق الإنسان، احتجزت سلطات السجون والمیلیشیات آلاف المعتقلین دون توجیھ تھم إلیھم أو اتباع 
الإجراءات القانونیة الواجبة . 

الاحتجاز قبل المحاكمة:  في حین یتعین على السلطات أن تأمر بالاحتجاز لمدة محددة لا تتجاوز 90 یوماً،  
فإن القانون في الممارسة العملیة یجیز تمدید فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة.  یسمح الغموض في صیاغة 
لغة القانون للقضاة بتجدید فترة الاحتجاز إذا كان المشتبھ بھ "ذا أھمیة بالنسبة للتحقیق".  علاوة على ذلك، 
فقد أدت الموارد المحدودة وقدرة المحاكم إلى تراكم شدید للقضایا.  ووفقاً للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، 

كان عدد كبیر من السجناء محتجزین قبل المحاكمة في السجون التي تسیطر علیھا حكومة الوفاق الوطني 
لفترات أطول من الأحكام المتعلقة بالجرائم الطفیفة التي یزُعم أنھم ارتكبوھا؛ ومع ذلك، فإن وزارة العدل في 

حكومة الوفاق الوطني تعمل على تحسین الممارسات من خلال تدریب الشرطة القضائیة على المعاییر 
الدولیة للاحتجاز قبل المحاكمة.  بعض الأفراد الذین سـجُنوا أثناء ثورة 2011 ظلوا رھن الاحتجاز، غالبا في 

مرافق غرب البلاد. 

احتجزت الجماعات المسلحة معظم معتقلیھا دون تھمة وخارج سلطة الحكومة.  ومع توزع السیطرة الأمنیة 
ما بین الجماعات المسلحة المختلفة ونظام قضائي معطل إلى حد كبیر، حرمت الظروف معظم المحتجزین 
من فرصة مراجعة الإجراءات المتعلقة بقضایاھم. ووفقاً للمنظمة العربیة لحقوق الإنسان واللجنة الوطنیة 

لحقوق الإنسان بلیبیا، كان الأفراد المنتسبون لجماعات مسلحة قادرین بشكل روتیني على تجنب الاحتجاز أو 
العقوبة القضائیة. 
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قدرة المحتجزین على الطعن أمام المحكمة في قانونیة الاحتجاز:  یسمح القانون للمشتبھ بھ المحتجز بالطعن 
في الاحتجاز السابق للمحاكمة أمام النائب العام وقاضي الصلح.  إذا لم یأمر النائب العام بالإفراج یجوز عندئذ 

للشخص المحتجز أن یستأنف أمام قاضي الصلح.  إذا أمر قاضي الصلح باستمرار الاحتجاز بعد مراجعة 
طلب النائب العام، وعلى الرغم من الطعن الذي رفعھ المعتقل، فلا یوجد حق آخر في الطعن في أمر الاعتقال 
المعتمد.  وقد أدى انھیار النظام القضائي وصعوبات نقل السجناء بشكل آمن إلى المحاكم إلى الحد من إمكانیة 

وصول المحتجزین إلى المحاكم. 

العفو:  لم توضح حكومة الوفاق الوطني ما إذا كانت تعتقد بوجود عفو قانوني شامل للأعمال التي نفذھا 
الثوریون للترویج لثورة 2011 أو حمایتھا. 

ھـ. الحرمان من المحاكمة العلنیة المنصفة 

یكفل الإعلان الدستوري استقلالیة القضاء وینص على أنھ لكل شخص الحق في اللجوء إلى النظام القضائي.  
ومع ذلك، لم یتح لآلاف المحتجزین الوصول إلى محامین ومعلومات بشأن التھم الموجھة إلیھم. واجھ القضاة 

وأعضاء النیابة العامة التھدیدات والتخویف والعنف والمحاكم التي تعاني من قلة الموارد وبالتالي كافحوا 
للتعامل مع القضایا المعقدة.  وأشار القضاة وأعضاء النیابة العامة في أنحاء مختلفة من البلاد إلى المخاوف 

المتعلقة بانعدام الأمن بشكل عام في المحاكم والمناطق المحیطة بھا، مما یزید من إعاقة سیادة القانون.  
واستمرت بعض المحاكم، بما في ذلك في طرابلس والمناطق الشرقیة، في العمل خلال العام.  إلا أنّ المحاكم 

عملت بشكل متقطع في بقیة أنحاء البلاد تبعاً للظروف الأمنیة المحلیة. 

إجراءات المحاكمة 

ینص الإعلان الدستوري على اعتبار المتھم بریئا إلى أن تثبت إدانتھ، وعلى حق الاستعانة بمحامي دفاع، 
وبتوفیر محامین على نفقة الدولة لغیر القادرین على دفع التكالیف.  خلال العام، لم تحترم الجھات الفاعلة 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجھات الفاعلة غیر الحكومیة ھذه المعاییر وفقاً لـجمعیة المحامین اللیبیین 
الشباب.  وقد وردت عدة تقاریر عن حرمان الأفراد من الحصول على المحاكمات العادلة والعلنیة، واختیار 
المحامي، وترجمة اللغة، والقدرة على مواجھة شھود المدعي، والحمایة من الشھادة أو الاعترافات القسریة، 

والحق في الاستئناف. 

ووفقاً للتقاریر الواردة من منظمات دولیة ومنظمات محلیة غیر حكومیة، استمر الاحتجاز والتعذیب التعسفیان 
على أیدي الجماعات المسلحة، بما فیھا التي تعمل اسمیاً تحت إشراف الدولة، في المساھمة في إشاعة جو من 

الفوضى جعل من إجراء محاكمات عادلة أمراً بعید المنال.  وقامت الجماعات المسلحة، وأسُر الضحایا أو 
المتھمین،  بتھدید المحامین والقضُاة وأعضاء النیابة العامة على نحوٍ منتظم. 

في خضم التھدیدات والترھیب والعنف ضد القضاء، لم تتخذ حكومة الوفاق الوطني خطوات لفحص المعتقلین 
بشكل منھجي بھدف مقاضاتھم أو إطلاق سراحھم؛ ومع ذلك، فقد بذلت حكومة الوفاق الوطني جھودًا خلال 

العام لإطلاق سراح الأفراد المـدُانین بجرائم صغیرة نظرا لافتقار السجون إلى قدرة الاستیعاب.  في سبتمبر/ 
أیلول، أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن إطلاق سراح 83 سجیناً لا یشكلون خطرا أمنیا من سجن معیتیقة 

المكتظ بالنزلاء في طرابلس.  وكانت المحاكم أكثر میلاً للبت في القضایا المدنیة، التي كانت أقل احتمالاً 
للتسبب بعملیات انتقام، مع أنّ القدُرة كانت محدودة نظرا للنقص في عدد القضاة والإداریین. 
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السجناء والمحتجزون السیاسیون 

قامت جماعات مسلحة كان بعضھا یقع اسمیاً تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني باحتجاز أشخاص لأسباب 
سیاسیة، خاصةً المسؤولین السابقین في نظام القذافي وغیرھم من المتھمین بتخریب ثورة 2011،  في العدید 

من المرافق المؤقتة. 

وكان انعدام الرقابة الدولیة یعني أنھ لا توجد إحصاءات موثوقة عن عدد المعتقلین السیاسیین. 

الإجراءات القضائیة المدنیة وسبل الانتصاف 

ینص الإعلان الدستوري على حق المواطنین في اللجوء إلى النظام القضائي.  لم یكن للنظام القضائي القدرة 
على توفیر سبل الانتصاف المدنیة لانتھاكات حقوق الإنسان للمواطنین.  ینص قانون العدالة الانتقالیة على 

تقصي الحقائق، والمساءلة، وتعویض الضحایا، لكن النظام القضائي لم ینفذ ذلك في الواقع.  ونظرت المحاكم 
في المسائل المدنیة والإداریة والأسریة والتجاریة وقانون الأراضي والممتلكات.  وقد مثل انعدام الأمن 

والترھیب من طرف الجماعات المسلحة، وكذلك من مصادر خارجیة، تحدیاً أمام قدرة السلطات على إنفاذ 
الأحكام. 

كان الافلات من العقاب موجوداً في القانون بالنسبة للحكومة والجماعات المسلحة، وحتى لو برّأت المحكمة 
شخصاً محتجزاً من قبل مجموعة مسلحة، لا یحق لھذا الشخص رفع دعوى جنائیة أو مدنیة ضد الدولة أو 

المجموعة المسلحة ما لم تكن إدعاءات "ملفقة أو كاذبة" قد تسببت في الاحتجاز. 

و. التدخل التعسفي في الخصوصیة أو في شؤون الأسرة أو البیت أو المراسلات 

یعتبر الإعلان الدستوري المراسلة والمكالمات الھاتفیة والأشكال الأخرى من التواصل أموراً لا یمكن 
انتھاكھا، ما لم یأذن بھ أمر من المحكمة.  وأشارت التقاریر الواردة في الأخبار وفي وسائل التواصل 

الاجتماعي إلى أن الجماعات المسلحة والجماعات الإرھابیة والجھات الفاعلة الموالیة لحكومة الوفاق الوطني 
قد انتھكت ھذه المحظورات بدخول المنازل دون إذن قضائي، وقامت بمراقبة الاتصالات والتحركات 

الخاصة، واستخدام المخبرین. 

جعل انتھاك الخصوصیة المواطنین عرضة للھجمات المستھدفة بناءً على الانتماء السیاسي والایدیولوجیة 
والھویة.  وتوسعت العقوبة خارج نطاق القضاء لتشمل أعضاء أسرة الشخص المستھدف والقبائل.  ودخلت 

الجماعات المسلحة إلى الممتلكات الخاصة أو صادرتھا أو دمرتھا مع الافلات من العقاب. 

ز. الانتھاكات التي ترتكب أثناء النزاعات الداخلیة 

وثـقّـت تقاریر المجتمع المدني والإعلام الانتھاكات التي ارتكبتھا قوات حكومة الوفاق الوطني والجماعات 
المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني بالإضافة إلى الجھات الفاعلة غیر الحكومیة غیر المتحالفة مع 

حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك الجماعات الإرھابیة. وشملت انتھاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتھا جمیع 
فئات الجماعات المسلحة الھجمات العشوائیة ضد المدنیین، والاختطاف، والتعذیب، وحرق المنازل، والطرد 
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القسري على أساس المعتقد السیاسي أو الانتماء القبلي.  وتضمنت القوات المعنیة القوات المتحالفة مع حكومة 
الوفاق الوطني بما في ذلك قوات كتیبة ثوار طرابلس، وقوات الردع الخاصة، ولواء النواصي، وجماعات 

مسلحة في الغرب متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك میلیشیات الصمود، ووحدات الجیش الوطني 
اللیبي، والجماعات المسلحة السلفیة، والمیلیشیات السلفیة فضلا عن الجماعات الإرھابیة، بما في ذلك تنظیم 

داعش والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

أعمال القتل:  وردت تقاریر متعددة تفید بأنّ الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني والجھات 
الفاعلة غیر الحكومیة قد ارتكبت أعمال قتل تعسفي وغیر قانونیة ضد المدنیین (انظر القسم 1.أ).  وشملت 

الاھداف الرئیسیة لأعمال القتل معارضین سیاسیین، وأعضاء من الشرطة، وجھاز الأمن الداخلي، 
والاستخبارات العسكریة، وقضُاة، ونشطاء سیاسیین، وأعضاء في المجتمع المدني، وصحفیین، وزعماء 

دین، وزعماء قبائل،  ومسؤولین سابقین في نظام القذافي وجنوداً. 

في 14 یونیو/ حزیران، ھاجمت قوات الردع الخاصة منزل محمود العویلي الواقع في منطقة الفرناج في 
طرابلس خلال غارة في وقت متأخر من اللیل مما أسفر عن مقتل العویلي وزوجتھ الحامل نجاح النعیمي. 

أبلغت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا أن القتال بین أطراف متصارعة في طرابلس، في أواخر أغسطس/
آب بین اللواء السابع (المعروف أیضًا باسم میلیشیات الكانیات) وكتیبة ثوار طرابلس، قد أسفر عن مقتل 

وجرح 19 من المدنیین على الأقل.  وقد عرّضت ھذه المجموعات حیاة المدنیین للخطر من خلال استخدامھا 
للصواریخ والدبابات والمدفعیة الأخرى في المناطق السكنیة المكتظة بالسكان. أصیبت إحدى الأمھات وابنتھا 

البالغة من العمر أربع سنوات وابنھا البالغ من العمر عامین بجروح قاتلة سببتھا الشظایا عندما تعرض 
منزلھم للقصف العشوائي بنیران المدفعیة في 28 أغسطس / آب. 

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا أنّ القتال الذي اندلع في طرابلس في أواخر سبتمبر/ أیلول بین كتیبة 
ثوار طرابلس واللواء السابع (المعروف أیضًا باسم لواء الكانیات) ومیلیشیا الصمود أدى إلى مقتل 15 مدنیاً.  

استخدمت الأطراف المتنازعة أسلحة تركت أثرا على مساحة واسعة وشاركت في تكتیكات إطلاق النار 
العشوائیة. 

في 26 نوفمبر / تشرین الثاني، قتُل اثنان من القادة البارزین في كتیبة ثوار طرابلس المتحالفة مع حكومة 
الوفاق الوطني، ھما عبد الھادي عوینات وأسامة طیطش، بعد مرورھما عبر مكتب الھجرة لدى وصولھما 

إلى مطار معیتیقة الدولي.  وحدثت وفاتھما بعد محاولة اعتقال فاشلة خارج نطاق القانون نجا منھا اثنان من 
رجال المیلیشیات.  وقیل إنّ عملیة القتل نفذتھا قوات الردع الخاصة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، 

وھي جماعة مسلحة تقع اسمیا تحت قیادة وزارة الداخلیة ولكنھا عملیا تحت قیادة عبد الرؤوف كارة  (انظر 
القسم 1.ج)، بزعم التنسیق مع قائد كتیبة ثوار طرابلس ھیثم التاجوري،  الذي كان حاضرا أیضا في مطار 

معیتیقة أثناء عملیة القتل. 

واصلت قوات الجیش الوطني اللیبي، بقیادة خلیفة حفتر، ھجماتھا ضد المعارضین في درنة عن طریق البر 
والجو، بما في ذلك ضد إرھابیین منتمین إلى تنظیم داعش أو تابعین لھ.  وفي حین أنّ عدد المصابین كان 

غیر معروفا، قدّرت تقاریر إعلامیة ومنظمات غیر حكومیة بأنّ حملات الجیش الوطني اللیبي أدت إلى مقتل 
المئات وإصابة الآلاف، بما فیھم مدنیون، منذ أن بدأت في عام 2014. 
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في 24 ینایر/ كانون الثاني، نفذّ قائد القوات الخاصة في الجیش الوطني اللیبي، الرائد محمود الورفلي، 
عملیات إعدام خارج نطاق القضاء لـ 10 أفراد یشتبھ في أنھم كانوا مسؤولین عن ھجوم إرھابي على مسجد 

في بنغازي.  كان الأفراد الذین أعُدموا رھن الاحتجاز لدى كتیبة الصاعقة التابعة للقیادة العامة للجیش 
الوطني اللیبي وتم تسجیل الإعدام ونشره على الإنترنت.  ولم یكشف الجیش الوطني اللیبي عن ھویة السجناء 

الذین أعُدموا.  في عام 2017، أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أمراً باعتقال الورفلي.  واصل الورفلي 
الخدمة مع قوات الجیش الوطني اللیبي ویقال إنھ ارتكب جریمة قتل أخرى خارج نطاق القضاء في ینایر/ 

كانون الثاني. 

في مایو/ أیار، أبلغت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا أنّ الاشتباكات التي وقعت في سبھا بین القوات التابعة 
لقبیلة أولاد سلیمان، بما في ذلك اللواء السادس في الجیش الوطني اللیبي، والقوات التابعة لقبیلة التبو أسفرت 

عن مقتل خمسة مدنیین. 

في أكتوبر/ تشرین الأول 2017، تم اكتشاف 36 جثة تظھر علیھا آثار التعذیب في الأبیار في منطقة یسیطر 
علیھا الجیش الوطني اللیبي.  وأفادت تقاریر بأنّ الجیش الوطني اللیبي قد شرع في إجراء تحقیق، ولكن لم 

توجھ أي تھم في نھایة العام. 

على الرغم من أنھ كان من المستحیل الحصول على أرقام دقیقة، إلا أنّ التفجیرات وعملیات القتل التي قامت 
بھا المنظمات الإرھابیة، مثل تنظیم داعش وأنصار الشریعة والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجھات 

المنتسبة لھا، قد أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنیین. 

في 25 دیسمبر/كانون الأول، ھاجم ثلاثة إرھابیین وزارة الخارجیة وقتلوا ثلاثة أشخاص. وقد أعلن تنظیم 
داعش فیما بعد مسؤولیتھ عن الھجوم. 

في 10 سبتمبر/أیلول، نفذ ستة إرھابیین ھجوماً على شركة النفط الوطنیة، مما أدى إلى مقتل اثنین على الأقل 
من الموظفین وجرح 25 آخرین.  وأعلن تنظیم داعش مسؤولیتھ عن الھجومین. 

في 23 ینایر/ كانون الثاني، فجـرّ تنظیم داعش سیارتین مفخختین أمام مسجد بیت الرضوان في حي السلماني 
في بنغازي، مما أسفر عن مقتل 34 شخصاً وإصابة 90 آخرین. ووفقا لمتحدث باسم أحد المستشفیات، فقد 

كان معظم الضحایا من المدنیین، بمن فیھم ثلاثة أطفال. 

ووردت تقاریر عن حالات قتل بذخائر غیر متفجرة.  وفي حوادث منفصلة وقعت في یونیو/ حزیران، قتلت 
ذخائر غیر متفجرة رجلین في بنغازي في منطقة القوارشة. 

عملیات الاختطاف: كانت القوات المتحالفة مع كل من حكومة الوفاق الوطني ومعارضیھا مسؤولة عن اختفاء 
المدنیین في مناطق النزاع، إلا أنّ التفاصیل المعروفة كانت قلیلة (انظر القسم 1.ب).  استھدفت حملات القتل 
والاختطاف والترھیب الناشطین والصحفیین والمسؤولین الحكومیین السابقین وقوات الأمن.  وظلتّ عملیات 

الخطف من أجل الحصول على فدیة تحدث بشكل یومي في العدید من المدن. 
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في 1 ینایر/ كانون الثاني، زُعم أنّ عناصر من غرفة عملیات الجیش الوطني اللیبي في بنغازي، وھي مركز 
قیادة عسكري بقیادة علي العمروني، اختطفت ناشط حقوق الإنسان جمال الفلاحّ. ولم یقدم الجیش الوطني 

اللیبي أي أساس قانوني لاعتقالھ التعسفي.  واحتجز الفلاحّ لمدة شھر قبل إطلاق سراحھ. 

في 30 مایو/أیار، قامت كتیبة ثوار طرابلس المتحالفة مع  حكومة الوفاق الوطني باختطاف الناشط محمد 
البوعة أمام منزلھ في منطقة رأس حسن في وسط طرابلس. والبوعة ھو زعیم الحركة اللیبیة من أجل صوت 

الشعب ومقره طرابلس، وھي جماعة عمل سیاسیة (انظر القسم 2.ب).  قام محمد البكباك، نائب كتیبة ثوار 
طرابلس، والذي قتُل لاحقاً في أعمال عنف فیما بین المیلیشیات في طرابلس في أكتوبر/ تشرین الأول، بتھدید 

حیاة البوعة في مایو/ أیار بسبب نشاطھ السیاسي، ولكن تم إطلاق سراح البوعة في یونیو/ حزیران. 

الإیذاء البدني والعقاب والتعذیب أفادت التقاریر عن قیام السجّانین بتعذیب السجناء في كل من مراكز 
الاحتجاز التابعة للحكومة او التي خارج نطاق القانون.  أدى عدم وجود سیطرة حكومیة كاملة على مرافق 

الاحتجاز إلى الحد من المعلومات المتاحة عن الظروف داخل ھذه المرافق (انظر القسم 1. ج). 

وأفید بأنّ جماعات إرھابیة وجماعات مسلحّة مارست الاعتداء البدني على المحتجزین.  وعانى الأفراد الذین 
عبرّوا عن آراء مثیرة للجدل من العنف، كما ھو الحال مع الصحفیین.  أفادت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان 
بلیبیا والمنظمة العربیة لحقوق الإنسان أنّ كتیبة "أولیاء الدم"، وھي جماعة سلفیة مسلحة، اختطفت أشخاصاً 

في الشرق لانتھاكھم تفسیر الشریعة الإسلامیة وأخضعوھم للتعذیب.  ووصف نشطاء حادثة جلبت فیھا 
الكتیبة فردًا إلى الشاطئ خارج بنغازي وھددت بقتل الضحیة إلا إذا وعد بتبني أسلوب حیاة دیني علني. 

الجنود الأطفال:  أفادت تقاریر بالتحاق قاصرین بمجموعات مسلحة.  وعلى الرغم من أنّ سیاسة الحكومة 
تطلبت إثبات أنّ سن المجندین یبلغ 18 عامًا على الأقل، إلا أنّ الجماعات المسلحة غیر الحكومیة لم تكن 

لدیھا سیاسات رسمیة تحظر ھذه الممارسة.  ووردت تقاریر متعددة عن مجندین من المیلیشیات دون السن 
القانونیة؛  تضمنت ھذه التقاریر التي نشرتھا اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بلیبیا أنّ كتیبة ثوار طرابلس 
وكتیبة الككلي واللواء السابع كانوا یقومون بتجنید أطفال لا تتجاوز أعمارھم 14 عامًا.  ولم تبذل حكومة 

الوفاق الوطني جھوداً للتحقیق أو المعاقبة في مسألة تجنید الأطفال أو استخدامھم كجنود. 

ووفقاً لتقاریر غیر مؤكدة في وسائل الإعلام، زعم تنظیم داعش أنھ قام بتدریب الأطفال في البلد على 
العملیات بما في ذلك الھجمات الانتحاریة وإطلاق الأسلحة، وصنع العبوات الناسفة.  

یرجى أیضا مراجعة التقریر السنوي لوزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على الموقع: 
 www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

الإنتھاكات الأخرى المتصلة بالنزاع:  شملت الإساءات الإضافیة الناجمة عن النزاع وضع قیود على السفر، 
وھجمات مقصودة ضد منشآت الرعایة الصحیة، والتھجیر القسري للمدنیین. 

وأفادت وسائل الإعلام أن الجیش الوطني اللیبي استھدف أعضاء من قبیلة العواقیر في بنغازي للانتقام من 
انتقادات وجھھا بعض أفراد القبیلة بسبب نقص في حریة الإعلام في المناطق الخاضعة لسیطرة الجیش 
الوطني اللیبي.  كما أبلغت القبیلة عن تھدیدات وأعمال ترھیب لفظي وجسدي ضد أعضائھا عقب قرار 
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ضابط الجیش الوطني اللیبي، فرج القعیم، بالانشقاق عن الجیش الوطني اللیبي لقبول عرض حكومة الوفاق 
الوطني لمنصب نائب وزیر الداخلیة. 

وخلال العام، واصل الجیش الوطني اللیبي حصاره لمدینة درنة في محاولة لھزیمة إرھابیي تنظیم داعش 
المتمركزین ھناك.  وادّعى بعض المراقبین أنّ الحصار یحد من وصول المنظمات الطبیة والإنسانیة إلى 

المدنیین في المدینة. 

القسم 2. احترام الحریات المدنیة بما فیھا: 

أ. حریة التعبیر، بما في ذلك حریة الصحافة 

ینص الإعلان الدستوري على حریة الرأي والتعبیر والصحافة، لكن مختلف الجماعات المسلحة، بما في ذلك 
تلك المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، مارست سیطرة كبیرة على محتوى وسائل الإعلام، وكانت الرقابة 

سائدة. استھدف مھاجمون مجھولون الصحفیین والمراسلین بسبب وجھات نظر سیاسیة "معارضة". 

حریة التعبیر:  كانت حریة التعبیر محدودة بموجب القانون وفي الممارسة.  یجرم القانون الأفعال التي "تضر 
بثورة 17 فبرایر/ شباط 2011".  ومنذ انتخابھ في عام 2014، لم یقم مجلس النواب، ولم تقم حكومة الوفاق 
الوطني منذ تولیھا مھامھا في طرابلس في عام 2016، بشيء یذكر لتغییر القیود على حریة التعبیر.  ولاحظ 

المراقبون أنّ المجتمع المدني مارس الرقابة الذاتیة لأنّ الجماعات المسلحة ذات المیول السلفیة، بین غیرھا 
من الجماعات، ھددت وقتلت نشطاء. وعمّق الانتشار الواسع للنزاع في المناطق الحضریة الرئیسیة من بیئة 

الخوف ووفر غطاءً للجماعات المسلحة لتستھدف المعارضین الذین یعبرّون عن معارضتھم بوضوح مع 
الافلات من العقاب. 

ادّعت منظمات حقوق الإنسان الدولیة والمحلیة أنّ المدافعین عن حقوق الإنسان والناشطین واجھوا تھدیدات 
مستمرة - بما في ذلك الاعتداءات الجسدیة والاحتجاز والتھدید والمضایقات والاختفاء - على أیدي الجماعات 

المسلحة، سواء تلك المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني أو المعارضة لھا. 

وأفاد المراقبون بأنّ الأفراد فرضوا رقابة ذاتیة على أنفسھم في خطابھم الیومي، خاصة في أماكن مثل 
طرابلس. 

حریة الصحافة ووسائل الإعلام:  كانت حریة الصحافة، بجمیع أشكالھا، محدودة.  خلال العام، صدرت قیود 
إضافیة على حریة الصحافة.  وبدءا من ینایر/ كانون الثاني، قامت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة 

الخارجیة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بإصدار توجیھات إلى موظفیھا لمراقبة وتتبع تحركات الصحفیین 
الأجانب وفرضت قیوداً مشددة على منح تأشیرات للصحفیین.  وفي 2 أبریل/ نیسان، أصدرت حكومة الوفاق 

الوطني مرسوماً یفرض قیودًا إضافیة على منح التراخیص للمنظمات الصحفیة الأجنبیة.  وألغت السلطات 
المرتبطة بإدارة الإعلام الخارجي أوراق اعتماد الصحفیین الأجانب الصالحة وطلبت من المؤسسات 

الإعلامیة الأجنبیة أن تتقدم بطلبھا للحصول على تصریح من السفارة اللیبیة في الدولة التي یوجد مقر 
المنظمة فیھا.  كما طلبت إدارة الإعلام الخارجي من المؤسسات الإعلامیة الأجنبیة تقدیم أسماء موظفي 

الوكالة الأجانب والمحلیین. وقال الصحفیون أنّ ھذه الأنظمة صُممت لزیادة تكالیف العمل في البلاد، وكذلك 
لتوفیر مبرّر قانوني لإغلاق المؤسسات التي لا تفي بالمتطلبات. 
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العنف والتحرش:  ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود غیر الحكومیة أنّ جمیع الاطراف استخدموا التھدیدات 
والعنف لترھیب الصحفیین ومنعھم من نشر المعلومات.  وجعلت المضایقات والتھدیدات وعملیات الاختطاف 

والعنف والقتل من المستحیل تقریباً أن تعمل وسائل الإعلام بأي شكل مُجدٍ في مناطق النزاع. 

فاقم الافلات من العقاب في الھجمات على وسائل الإعلام من المشكلة مع عدم وجود منظمات للرقابة أو 
قوات أمن أو نظام قضائي عامل للحد من ھذه الھجمات أو لتوثیقھا.  مع ذلك، وفي بعض الحالات الاستثنائیة، 

تمكنت سلطات حكومة الوفاق الوطني، مثل مكتب النائب العام، من التدخل لضمان الإفراج عن الصحفیین. 

في 20 مارس / آذار، قام رجال مسلحون من كتیبة ثوار طرابلس المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني 
باختطاف جمعة الأسطى، مدیر قناة تلفزیون العاصمة واحتجزوه تعسفیاً من منزلھ في حي الأندلس بطرابلس.  

ولم تقدم كتیبة ثوار طرابلس أي سبب لإیقافھ، ولا للأساس القانوني لاعتقالھ.  في 27 مارس/ آذار، تدخل 
مكتب النائب العام وأحال قضیة الاسطى إلى مكتب النیابة العامة.  ونظراً لغیاب أي قضیة قانونیة ضده، فقد 
تم إطلاق سراحھ.  ولم توجھ أي تھمة إلى أي من أعضاء كتیبة ثوار طرابلس المتورطین في اختطافھ فیما 

یتعلق باحتجازه غیر القانوني. 

في 30 یولیو / تموز، اعتقلت القوات في قاعدة أبو ستة البحریة، الواقعة تحت سیطرة لواء النواصي 
المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني، أربعة صحفیین أثناء عملیة إنقاذ للمھاجرین في طرابلس. وتم إطلاق 

سراح صحفیي وكالة رویترز ووكالة الصحافة الفرنسیة بعد 10 ساعات من الاستجواب. 

في مارس/ آذار 2017،  توقف تلفزیون النبأ عن البث بعد أن تم إحراق مقره في طرابلس من قبل میلیشیا 
مجھولة مقرھا طرابلس. وبقیت ھذه الجریمة دون حل بحلول نھایة العام. 

الرقابة أو تقیید المحتوى:  مارس الصحفیون الرقابة الذاتیة بسبب انعدام الأمن والترھیب.  وخلقت الحالة 
الأمنیة غیر المستقرة العداء ضد المدنیین والصحفیین المرتبطین بالجماعات المسلحة أو الفصائل السیاسیة 

المعارضة. 

وحسبما ورد في تقاریر ظھرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صادر الجیش الوطني اللیبي الكتب التي 
زعم أنھا تروج للمذھب الشیعي، أو للعلمانیة، أو لانحراف الأخلاق. 

قوانین التشھیر/القذف:  یجرّم قانون العقوبات عدة أنواع من الخطب السیاسیة، بما في ذلك خطب ینظر إلیھا 
على أنھا "تھُین السلطات الدستوریة والشعبیة"، وتھین علانیة الشعب العربي اللیبي".  ویجیز،  مع غیره من 

القوانین، عقوبات جنائیة للإدانة بالتشھیر وإھانة الدین.  ونسبت معظم التقاریر انتھاك حریة التعبیر إلى 
الترھیب والمضایقة والعنف. 

الأمن القومي:  یجرّم قانون العقوبات الخطاب الذي یعتبر بأنھ "یشوه سمعة [الدولة] أو یقوض الثقة بھا في 
الخارج"، لكن حكومة الوفاق الوطني لم تطبق ھذا البند من القانون خلال العام. 

تأثیر الجھات غیر الحكومیة:  قامت الجماعات المسلحة والجماعات الإرھابیة وأفراد من المدنیین بمضایقة 
الصحفیین أو ترھیبھم أو الاعتداء علیھم بانتظام.  وفي حین ركزت التغطیة الإعلامیة على أعمال الجماعات 
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المسلحة التابعة للجماعات السلفیة أو الإسلامیة، إلا أنّ جماعات مسلحة أخرى قد حدّت أیضاً من حریة 
التعبیر. 

في 31 یولیو/ تموز، تمّ العثور في حي الثانویة في سبھا على جثة موسى عبد الكریم، وھو صحفي ومصور 
یعمل في فسانیا، وھي جریدة مقرّھا في سبھا.  وظھرت على جثة عبد الكریم علامات تعذیب، بما في ذلك 

حروق و13 جرحاً من طلقات ناریة.  وبقي مقتلھ دون حل. 

حریة الإنترنت 

بشكل عام، لم تقم حكومة الوفاق الوطني بتقیید أو تعطیل الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة محتواه على نطاق 
واسع.  كانت الغربلة الانتقائیة أو حجب الوصول موجودان بالفعل، على الرغم من عدم وجود معلومات 

عامة موثوق بھا تحدد ھویة المسؤولین عن الرقابة.  لم ترد تقاریر موثوق بھا تفید بأنّ حكومة الوفاق الوطني 
قد قیدت أو عطلت الوصول إلى الإنترنت أو راقبت الاتصالات الخاصة على الانترنت دون سلطة قانونیة 

مناسبة خلال العام. 

تم اختراق صفحات الفیسبوك بانتظام من قبل جھات فاعلة غیر معروفة أو إغلاقھا بسبب التقاریر الجماعیة 
والشكاوى. وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي مثل یوتیوب، وفیسبوك، وتویتر دوراً ھاماً في اتصالات 
الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة، الرسمیة منھا وغیر الرسمیة.  وظل الفیسبوك المنصة الرئیسیة التي 

استخدمھا لمسؤولون الحكومیون والوزارات والجماعات المسلحة لنقل المعلومات إلى الجمھور.  في سبتمبر/ 
أیلول، حجبت كیانات مجھولة الوصول إلى فیسبوك لعدة أیام في طرابلس في أثناء المصادمات في العاصمة 

بین جماعات مسلحة متنافسة، ممّا أعاق قدرة المسؤولین الحكومیین على نقل المعلومات.  وأفاد عدد كبیر من 
المدونین والصحفیین ممن یستخدمون الإنترنت والمواطنین عن ممارستھم للرقابة الذاتیة بسبب عدم 

الاستقرار والترھیب من قبل جماعات مسلحة، والوضع السیاسي غیر المستقر. 

وظل انتشار الانترنت خارج المراكز الحضریة منخفضا، وأدت انقطاعات التیار الكھربائي المتكررة إلى 
توفر محدود للإنترنت في العاصمة وأماكن أخرى. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، استخدم 21.8 بالمئة 

من السكان الإنترنت في عام 2017. 

الحریة الأكادیمیة والمناسبات الثقافیة 

لم ترد تقاریر حول قیـود حكومیة على الحریة الأكادیمیة أو الفعالیات الثقافیة.  غیر أنّ الظروف الأمنیة في 
البلاد قیدت القدرة على ممارسة الحریة الأكادیمیة وجعلت الأحداث الثقافیة نادرة؛ ومن بین الجامعات 

العشرین العاملة في عام 2011، كانت 12 جامعة فقط تعمل خلال العام. 

في عام 2017، ذكرت الفنار میدیا حادثة وقعت للأستاذ أحمد بن سوید من كلیة الطب بجامعة طرابلس، الذي 
استقال من منصبھ وغادر البلاد بعد أن قام طلاب تابعون لجماعات مسلحة بضربھ؛ إذ ھاجموه بعد أن رفض 

توفیر أسئلة امتحان التأھیل لھم قبل الامتحان.  

ب. حریة التجمّع السلمي وحریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا 
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حریة التجمع السلمي 

ینص الإعلان الدستوري على حق عام في التجمع السلمي، واحترمت حكومة الوفاق الوطني، بشكل عام، ھذا 
الحق.  ومع ذلك، لا یتضمن قانون المبادئ التوجیھیة للمظاھرات السلمیة الضمانات ذات الصلة ویقیدّ بشدة 
ممارسة الحق في التجمع.  ویفرض القانون على المتظاھرین المحتجین أن یعُلموا الحكومة بأیة مظاھرات 

احتجاجیة یتم التخطیط لھا قبل موعدھا بـ 48 ساعة على الأقل وینص على أن الحكومة یمكنھا إخطار 
المنظمین بحظر الاحتجاج قبل الفعالیة بـ 12 ساعة. 

نظمت الحركة اللیبیة من أجل صوت الشعب، بقیادة محمد البوعة، عدة احتجاجات على مدار العام في 
طرابلس تعارض الدور الذي لعبتھ جماعات المیلیشیات في العاصمة (انظر القسم 1. ز).  وتعاونت أجھزة 

الشرطة بشكل عام مع طلبات المجموعة، بالتنسیق مع المجموعة لإصدار التصاریح وتوفیر الأمن في مواقع 
الاحتجاج. 

حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا 

یشمل الإعلان الدستوري حریة تكوین الجمعیات بالنسبة للمجموعات السیاسیة وجماعات المجتمع المدني.  
بید أنّ الحكومة افتقرت إلى القدرة على حمایة حریة تكوین الجمعیات، وأدت الھجمات التي استھدفت 

الصحفیین والناشطین والشخصیات الدینیة إلى تقویض حریة تكوین الجمعیات بشكل كبیر.  كما أنّ منظمات 
المجتمع المدني اشتكت من عدم وجود إطار قانوني لتنظیم وتنفیذ أنشطتھا.  واتخذت إدارة الإعلام الخارجي 

(انظر القسم 2. أ. الخاص بإدارة الإعلام الخارجي) ومفوضیة المجتمع المدني التابعة لوزارة الثقافة خطوات 
لتنظیم نشاط منظمات المجتمع المدني.  وتمكنت منظمات أخرى، بما في ذلك اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان 

بلیبیا والمنظمة العربیة لحقوق الإنسان في لیبیا، من التسجیل والتفاعل بحریة مع مسؤولي حكومة الوفاق 
الوطني. 

ج. الحریة الدینیة 

یرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول أوضاع الحریات الدینیة الدولیة على الموقع: 
 www.state.gov/religiousfreedomreport/

د. حریة التنقل 

یعترف الإعلان الدستوري بحریة التنقل، بما في ذلك السفر إلى الخارج والھجرة والعودة إلى الوطن، على 
الرغم من أنّ الحكومة لھا القدرة على تقیید حریة التنقل.  ویمنح القانون الحكومة سلطة تقیید تنقل الفرد إن 

اعتبرت ھذا الفرد "خطراً على الأمن العام أو الاستقرار" وذلك استنادا "لأعمال الشخص السابقة أو انتمائھ 
لجھاز رسمي أو غیر رسمي أو عملھ السابق كأداة للنظام السابق". 

إساءة معاملة المھاجرین، واللاجئین، وعدیمي الجنسیة:  وفقاً للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئین، فقد تعرض المھاجرون لعملیات القتل غیر القانوني والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك في مراكز 
احتجاز غیر حكومیة (انظر القسم 1.د) والتعذیب والاستغلال الجنسي وغیر ذلك من الانتھاكات.  شملت 
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ظروف الاحتجاز الاكتظاظ الشدید وعدم كفایة فرص الوصول إلى المراحیض ومرافق الاغتسال وسوء 
التغذیة ونقص المیاه الصالحة للشرب. 

واجھت المھاجرات ظروفاً بالغة الصعوبة، وتلقت المنظمات الدولیة تقاریر متسقة عن حالات الاغتصاب 
وغیر ذلك من أشكال العنف الجنسي. 

وقد ساھم عدم الاستقرار في البلاد وعدم وجود رقابة من طرف الحكومة في جعل الاتجار بالبشر مربحاً.  
وشاركت الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامیة والمنظمات الإرھابیة في أنشطة تھریب البشر. 

أشارت تقاریر إعلامیة متعددة خلال العام إلى أنّ المتاجرین بالبشر تسببوا في وفاة المھاجرین.  في یولیو/ 
تموز، أفادت الجزیرة أنھ تم العثور على ثمانیة مھاجرین، من بینھم ستة أطفال، مقتولین بعد اختناقھم من 

عادم الغاز أثناء نقلھم بشكل مكتظ في حاویة شاحنة على الساحل الغربي بالقرب من زوارة.  وكان ھناك 90 
مھاجرا آخر مصابون بجروح ونـقُلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

كما تعرض المھاجرون أیضاً للاستغلال في العمل القسري وعانوا من الابتزاز على أیدي المھربین 
والمتاجرین وموظفي مؤسسات حكومة الوفاق الوطني وجماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني 
التي تدیر منشآت الحكومة.  وأبلغت المنظمات الدولیة عن العدید من حالات اختفاء المھاجرین، ویعزى ذلك 

جزئیاً إلى ممارسة بیع المھاجرین إلى المتاجرین بالبشر. 

في نوفمبر/تشرین الثاني 2017، أنشأت الحكومة لجنة تحقیق خاصة، تحت رعایة جھاز مكافحة الھجرة غیر 
الشرعیة، وذلك للتحقیق في تقاریر عن بیع المھاجرین لغرض العبودیة؛ مع ذلك، وحتى نھایة العام، لم 

تصدر اللجنة أي لوائح اتھام. 

في یونیو/ حزیران، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكومة غربیة عقوبات دولیة ومحلیة ضد ستة 
أشخاص وأربعة لیبیین واثنین من الإریتریین ھم فیتوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي، وإرمیاس 

جیرماي، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن میلاد، ومصعب أبو قرین، لتورطھم في الاتجار بالمھاجرین 
وتھریبھم في لیبیا.  كانت حكومة الوفاق الوطني داعمة للعقوبات واتخذت خلال العام إجراءً مستقلاً استجابة 

لفرض ھذه العقوبات، بما في ذلك التصریحات العلنیة للتندید بالاتجار بالمھاجرین وتھریبھم ودعماً لحقوق 
الإنسان. 

في ینایر/ كانون الثاني، بدأت حكومة الوفاق الوطني تحقیقاً في الاتجار بالأشخاص وإساءة معاملة المھاجرین 
واللاجئین وتعھدت بتقدیم الجناة إلى العدالة. وخلال العام، سمحت حكومة الوفاق الوطني للمفوضیة السامیة 

لشؤون اللاجئین، والمنظمة الدولیة للھجرة، والوكالات الدولیة الأخرى بفتح مكاتب في البلاد، ومساعدة 
اللاجئین والمھاجرین، وإعادة أولئك الذین یرغبون في العودة إلى بلدانھم الأصلیة، والوصول إلى مراكز 
الاحتجاز في المناطق التي تسیطر علیھا حكومة الوفاق الوطني. وشجعت ھذه المنظمات الدولیة حكومة 

الوفاق الوطني على اعتماد نظام لتسجیل وصول المھاجرین إلى لیبیا؛ ومن بین مئات الآلاف من المھاجرین 
غیر الشرعیین في لیبیا، تم تسجیل بضعة آلاف فقط. 

 Country Reports on Human Rights Practices for 2018
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor



لیبیا

كان ھناك حوالي 20 مركز احتجاز رسمي یعمل خلال العام.  وفي نھایة العام، كان ھناك ما بین 6 و8 آلاف 
لاجئ ومھاجر یقیمون في مراكز تحت رعایة جھاز مكافحة الھجرة غیر الشرعیة في وزارة الداخلیة لحكومة 

الوفاق الوطني. 

ووفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة، انخفض عدد المھاجرین الذین وصلوا إلى أوروبا عبر لیبیا خلال النصف 
الأول من العام بشكل كبیر مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2017، أي من حوالي 85,000 إلى 16,700 

شخص.  خلال ھذه الفترة توفي أكثر من 1000 مھاجر أثناء محاولتھم العبور عن طریق وسط البحر 
الأبیض المتوسط.  كانت الاوضاع في القوارب المغادرة إلى أوروبا سیئة، وكان مھرّبو البشر یتخلون عن 

العدید من المھاجرین في المیاه الدولیة دون أن یكون في حوزتھم كمیات كافیة من الماء والطعام.  كانت 
القوارب مُحمّلة أكثر من اللازم، وكان ھناك خطر كبیر بأن تغرق. وشھدت أعداد المھاجرین الذین تم إنقاذھم 
أو اعتراضھم من قبل خفر السواحل اللیبي، بینما كانوا لا یزالون في المیاه الإقلیمیة للبلاد، زیادة كبیرة خلال 
العام.  وأفادت تقاریر بتعرض اللاجئین للأذى الجسدي من قبل خفر السواحل، بما في ذلك الضرب بالسیاط 

والسلاسل. 

التنقل داخل البلد:  لم تمارس حكومة الوفاق الوطني السیطرة على التنقل الداخلي في غرب لیبیا، على الرغم 
من أنّ الجماعات المسلحة المتحالفة معھا أقامت بعض نقاط التفتیش.  وأقام الجیش الوطني اللیبي نقاط تفتیش 

حول بنغازي ودرنة وفي الجنوب لاعتراض أعضاء المنظمات المتطرفة.  وفي بعض الأحیان كانت نقاط 
التفتیش ھذه أھدافاً لھجمات المنظمات الإرھابیة.  ووردت تقاریر تفید بأنّ ھناك جماعات مسلحة تسیطر على 
المطارات داخل البلاد وتقوم بتفتیش المواطنین الراغبین في السفر إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو خارجھا 

لأنّ لیبیا تفتقر إلى نظام موحد للجمارك والھجرة. 

سیطرت الجماعات المسلحة على الحركة داخل أراضیھا من خلال نقاط تفتیش.  نقاط التفتیش ھذه وتلك التي 
فرضھا تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش) وتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغیرھما من المنظمات 
الإرھابیة أعاقت الحركة الداخلیة وقد منعت النساء، في بعض المناطق، من الانتقال بحریة دون مرافقین. 

ووردت تقاریر متعددة عن نساء لم یستطعن المغادرة من المطارات الغربیة في البلاد التي تسیطر علیھا 
المیلیشیات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني لأنھ لم یكن لدیھن "أولیاء أمور"، وھذا لیس شرطا قانونیا في 

البلاد. 

الجنسیة:  كان نظام القذافي قد أسقط الجنسیة عن بعض سكان الصحراء داخل البلاد، بمن فیھم العدید من 
قبائل التبو والبعض من الأقلیات الطوارق، بعد أن أعاد النظام قطاع أوزو إلى تشاد.  ونتیجة لذلك، سكن في 
البلاد العدید من الاشخاص عدیمي الجنسیة من الرُحّل والمستقرین.  بالإضافة إلى ذلك، وبسبب عدم سیطرة 
الدولة على الحدود الجنوبیة، دخل إلى البلاد عدد كبیر من المھاجرین غیر النظامیین من أصول التبو، ویقال 

إنّ بعضھم تقدم للحصول على وثائق تثبت الجنسیة، بما في ذلك أرقام الھویة الوطنیة. 

ینص قانون الجنسیة على أنّ المواطنین قد یفقدون الجنسیة إذا حصلوا على جنسیة أجنبیة دون الحصول على 
إذن مسبق من السلطات.  غیر أنّ السلطات لم تضع إجراءات للحصول على إذن.   یجوز للسلطات سحب 
الجنسیة إذا تم الحصول علیھا استنادا إلى معلومات كاذبة، ووثائق مزورة، وحجب المعلومات ذات الصلة 

المتعلقة بجنسیة الفرد.  إلا أنّ الدولة افتقرت إلى القدرة على التحقق من صحة طلبات الحصول على الجنسیة. 
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إذا تم سحب جنسیة الأب، تسُحب جنسیة أولاده أیضًا. ولا یحدّد القانون ما إذا كان الأطفال القاصرون ھم 
وحدھم عرضة لفقدان جنسیتھم بھذه الطریقة أو ما إذا كان فقدان الجنسیة ینطبق على الأولاد البالغین أیضًا. 

المشردون داخلیاً 

تسببّ الوصول المحدود لمنظمات المساعدة المحلیة والدولیة إلى المناطق المتضررة من جراء القتال بین 
الجماعات المسلحة المتنافسة وإلى مراكز الاحتجاز الرسمیة وغیر الرسمیة داخل البلاد بإعاقة الجھود 

المبذولة لاحتساب النازحین ومساعدتھم. 

في سبتمبر/ أیلول، قدرت المنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وجود 
192,000 من المشردین داخلیا في البلاد.  معظم المواطنین النازحین كانوا من سرت أو بنغازي؛  غیر أنھ، 
وبسبب العنف القبلي في الجنوب، ازداد النزوح في سبھا والبلدات الجنوبیة المجاورة خلال العام.  وظل أكثر 
من 30,000 فرداً من أھالي تاورغاء نازحین، وھم یمثلون أكبر عدد من الأشخاص النازحین داخلیا؛ً غیر أن 

حكومة الوفاق الوطني قدمت في أغسطس/آب دعماً أتاح لعدة مئات من العائلات التاورغیة العودة إلى بلدتھم.   
جاءت ھذه الجھود في أعقاب اتفاق المصالحة بین ممثلي تاورغاء ومدینة مصراتة التي كان ھدفھا إنھاء 

العنف المستمر بین الجماعتین منذ عام 2011؛ غیر أن التأخیر في تنفیذ الاتفاقیة، التي نصت على العودة 
الآمنة لجمیع النازحین داخلیاً من أھالي تاورغاء إلى بلدتھم، قد منع بعض أفراد ھذه الجماعة من العودة. 

حددت المنظمة الدولیة للھجرة أكثر من 19,000 شخصاً نزحوا داخلیاً خلال الاشتباكات في طرابلس في 
أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أیلول. 

كان الأشخاص النازحون داخلیا عرضة للانتھاكات.  وكافحت الحكومة لتسھیل العودة الآمنة والطوعیة 
للنازحین إلى مكانھم الأصلي.  وبسبب عدم وجود قوانین أو سیاسات أو برامج حكومیة مناسبة، ساعدت 

المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الأشخاص النازحین داخلیا إلى أقصى حد ممكن في شكل 
مدفوعات نقدیة وتقدیم الخدمات الصحیة للنازحین، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقات. 

حمایة اللاجئین 

الحصول على اللجوء:  لیبیا لیست طرفاً في اتفاقیة اللاجئین لعام 1951 أو البروتوكول الملحق بھا لعام 
1967، رغم أنّ الإعلان الدستوري یعترف بحق اللجوء ویحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانھم قسراً.  لم 

تنشئ حكومة الوفاق الوطني نظاماً لحمایة اللاجئین أو طالبي اللجوء.  وفي غیاب نظام للجوء، یمكن 
للسلطات احتجاز وإبعاد طالبي اللجوء دون منحھم فرصة طلب الحصول على اللجوء.  عملت مفوضیة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئین، والمنظمة الدولیة للھجرة، والوكالات الدولیة الأخرى داخل البلاد وقد سُـمح لھا 
بمساعدة اللاجئین والمھاجرین وإعادة أولئك الذین یرغبون في العودة إلى بلدانھم.  وراقبت المفوضیة السامیة 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وضع اللاجئین والمھاجرین في البلاد وأبلغت عنھا علناً، بما في ذلك وضع 
المحتجزین في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة الوفاق الوطني.  وفي 4 دیسمبر/كانون الاول، قامت 

المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، بالتنسیق مع السلطات اللیبیة، بإجلاء 133 لاجئاً من لیبیا 
إلى النیجر.  وسمحت حكومة الوفاق الوطني لسبع جنسیات فقط بالتسجیل كلاجئین لدى المفوضیة:  

السوریون والفلسطینیون والعراقیون والصومالیون والسودانیون (الدارفوریون) والإثیوبیون (الأورومو) 
والإریتریون والیمنیون ومواطنو جنوب السودان.  لم تعترف حكومة الوفاق الوطني قانونیاً بطالبي اللجوء 
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الذین لا یحملون وثائق كفئة تختلف عن المھاجرین الذین لا یملكون تصاریح إقامة.  وتعاونت حكومة الوفاق 
الوطني مع فرقة العمل المعنیة باللاجئین التي شكلھا الاتحاد الأفریقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 

في یولیو/ تموز 2017، اقترحت السلطات اللیبیة قیام المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 
بإعادة تأھیل مرفق مھجور في منطقة طریق السكة في طرابلس لإیواء الأشخاص موضع الاھتمام بشكل 

مؤقت.  أكملت المفوضیة إعادة التأھیل في 19 یولیو/ تموز، وأصبحت قدرة استیعاب المركز 1000 
شخص.  وعلى الرغم من أن مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین كانت قد خططت لبدء استقبال اللاجئین 
في مرفق التجمع والمغادرة في شھر أغسطس/ آب، إلا أنّ المصادمات المسلحة في طرابلس أجّلت افتتاحھا 

حتى دیسمبر/ كانون الأول. 

بلد منشأ / عبور آمن :  قدرت المنظمة الدولیة للھجرة أنّ إجمالي عدد المھاجرین في لیبیا قد ارتفع بنسبة 
70% من حوالي 400,000 في أغسطس/ آب 2017 إلى حوالي 680,000 بحلول سبتمبر/ أیلول.  جاء 

غالبیة المھاجرین من النیجر ومصر وتشاد وغانا والسودان.  وسجلت المفوضیة حوالي 55,600 لاجئا 
وطالب لجوء في البلاد منذ عام 2011. 

وخلال العام، قدمت مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمنظمة الدولیة 
للھجرة الخدمات الأساسیة مباشرة للاجئین وطالبي اللجوء من خلال الشركاء المنفذین المحلیین.  وعلى 
الرغم من التحدیات الأمنیة، حظیت المنظمات الإنسانیة بقدرة وصول جیدة نسبیاً، باستثناء مدینة درنة 

الساحلیة ومنطقة فزان في الجنوب. 

أفادت التقاریر أنّ الأفارقة من منطقة جنوب الصحراء دخلوا البلاد بصورة غیر قانونیة عبر الحدود الجنوبیة 
غیر الخاضعة للحراسة.  واعتمدت معاملة المھاجرین المحتجزین على بلدھم الأصلي والجریمة التي 

احتجزتھم السلطات من أجلھا.  واجھ المھاجرون واللاجئون عملیات خطف وابتزاز وجرائم عنیفة وإساءات 
أخرى تفاقمت بفعل العنصریة والكراھیة المتأصلة ضدّ الأجانب.  واحتجزت الجماعات المسلحة المتحالفة مع 
حكومة الوفاق الوطني وغیر الحكومیة اللاجئین وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز إلى جانب المجرمین أو 

في مراكز احتجاز منفصلة في ظروف لا تفي بالمعاییر الدولیة. 

الحصول على الخدمات الأساسیة:  یجوز للاجئین المسجلین لدى المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئین الحصول على الحمایة والمساعدة الأساسیة من المفوضیة وشركائھا؛ إلاّ أنّ حكومة الوفاق الوطني 
لم توفر للاجئین خلال العام إتاحة شاملة للرعایة الصحیة أو التعلیم أو غیر ذلك من الخدمات نظراً لمحدودیة 

البنیة التحتیة الصحیة والتعلیمیة. 

الأشخاص عدیمو الجنسیة 

بموجب القانون، یستمدّ الأبناء جنسیتھم فقط من أب مواطن. ویعتبر الأطفال الذین یولدون لأب مواطن وأم 
غیر مواطنة مواطنین تلقائیاً حتى لو أنھم وُلدوا في الخارج.  وكانت المرأة المواطنة وحدھا غیر قادرة على 
نقل الجنسیة إلى الأبناء، ولكن ھناك أحكام تجنیس لغیر المواطنین. یسمح القانون للمواطنات بمنح الجنسیة 

لأطفالھن في ظروف معینة، مثلا عندما یكون الآباء مجھولي الھویة أو عدیمي الجنسیة أو مجھولي الجنسیة، 
أو لا یثبتون الأبوة. في الحالات التي یكون فیھا الأب غیر مواطن، یعتبر الأطفال المولودین من ھذه العلاقة 
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عدیمي الجنسیة فعلیاً ویحظر علیھم السفر إلى الخارج ومن الحصول على بعض الفرص التعلیمیة. لا 
یستطیع الأشخاص عدیمو الجنسیة الحصول على عمل قانوني بدون جنسیة. 

ونظرا لعدم توفر المراقبة الدولیة ومقدرة الحكومة، لم تكن ھناك بیانات موثوقة حول عدد الأشخاص عدیمي 
الجنسیة. 

القسم 3. حریة المشاركة في العملیة السیاسیة 

یكفل الإعلان الدستوري للمواطنین القدرة على تغییر حكومتھم عن طریق انتخابات دوریة حرة ونزیھة على 
أساس الاقتراع العام وعلى قدم المساواة؛ والاقتراع السري الذي یضمن حریة التعبیر عن إرادة الشعب، وقد 

مارس المواطنون تلك القدرة. 

الانتخابات والمشاركة السیاسیة 

الانتخابات الأخیرة:  في عام 2014، أدارت المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات بنجاح عملیة انتخاب أعضاء 
مجلس النواب، وھو البرلمان الانتقالي الذي حل محلّ المؤتمر الوطني العام الذي انتھت ولایتھ في ذلك العام.  
وتوجھ ما یقُدر بـ 42 بالمئة من الناخبین المسجلین إلى صنادیق الاقتراع لاختیار 200 عضواً من بین 1714 
مرشحاً.  وأثنى معظم المراقبین الدولیین والمحلیین، وممثلي وسائل الاعلام، والضیوف المُعتمََدین على أداء 

السلطات المعنیة بالانتخابات.  وأشارت الجمعیة اللیبیة من أجل الدیمقراطیة، وھي أكبر مجموعة مراقبة 
وطنیة، إلى مشاكل تقنیة وتناقضات طفیفة، غیر أنھا ذكرت بأنّ الاقتراع كان على وجھ العموم منظماً تنظیما 

جیدا.  أثرّت أعمال العنف والتھدیدات الواسعة النطاق لكل من المرشحین والناخبین ومسؤولي الانتخابات 
على 24 مركزاً للاقتراع، وعلى وجھ الخصوص في سبھا، والزاویة، وأوباري، وسرت، وبنغازي، ودرنة.  
وبقي أحد عشر مقعداً شاغراً بسبب مقاطعة جماعة الامازیغ لعملیة تسجیل المرشحین وتصویتھم والعنف في 

عدد من مراكز الاقتراع ممّا حال دون إجراء تصویت نھائي.  لقد انقضت فترة مجلس النواب؛ غیر أنھّ تمّ 
الاعتراف بالھیئة التشریعیة بموجب الاتفاق السیاسي اللیبي الموقع في عام 2015. 

في 6 دیسمبر/ كانون الأول، أعلن عماد السایح رئیس المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات أنّ إدارتھ ستبدأ 
تسجیل الناخبین لإجراء استفتاء دستوري لم یتم تحدید تاریخھ بعد.  وفي 2 مایو/ أیار، نفذ مسلحّان من تنظیم 

داعش ھجوماً انتحاریاً على مقرّ المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات في طرابلس، ممّا أسفر عن مقتل 11 
شخصًا. 

في مایو/ أیار، أعلنت اللجنة المركزیة لانتخابات المجلس البلدي نتائج الانتخابات البلدیة في الزاویة الواقعة 
في شمال غرب لیبیا، شارك فیھا 63 في المئة من الأفراد الذین تم تسجیلھم للتصویت.  كما جرت انتخابات 
بلدیة في بني ولید ودرج في سبتمبر/ أیلول، على الرغم من اعتداء بالحرق المتعمّد لمقر الانتخابات في بني 

ولید من قبل أفراد یحتجون على النتائج الأولیة، وھجوم مسلحّ على أحد مراكز الاقتراع في مدینة درج. 

عینّ الجیش الوطني اللیبي شخصیات عسكریة كرؤساء للبلدیات في العدید من المناطق التي یسیطر علیھا. 

الأحزاب السیاسیة والمشاركة السیاسیة:  انتشرت الأحزاب السیاسیة بعد الثورة، على الرغم من أنّ الصراع 
السیاسي بین قادة الأحزاب قد أعاق تقدم الحكومة في مجال الأولویات التشریعیة والانتخابیة.  ووسط الانعدام 
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المتزاید للأمن، انصبَّ الغضب العام على أحزاب سیاسیة اعتبُرت بأنھّا تساھم في عدم الاستقرار.  یحظرُ 
قانون العزل السیاسي أولئك الذین تولوا مناصب معینة في عھد القذافي بین عامي 1969 و2011 من شغل 

مناصب حكومیة.  وقد انتقد المراقبون القانون بشدة بسبب نطاقھ الواسع جداً والسلطة التقدیریة الواسعة 
الممنوحة للجنة قانون العزل السیاسي لتحدید الاشخاص الذین یجب إبعادھم عن المناصب. 

صوت مجلس النواب بتعلیق قانون العزل السیاسي في عام 2015، ولم یعد الأفراد الذین تولوا مناصب 
سیاسیة وعسكریة خلال عھد القذافي غیر مؤھلین بشكل قاطع للعمل في المناصب الحكومیة. 

مشاركة المرأة والأقلیات:  یسمح الإعلان الدستوري بالمشاركة الكُلیة للمرأة والأقلیات في الانتخابات 
والعملیة السیاسیة، غیر أنّ الحواجز الاجتماعیة والثقافیة الھامة - بالإضافة إلى التحدیات الأمنیة - حالت دون 

مشاركتھم السیاسیة المتناسبة. 

وینص قانون الانتخابات على تمثیل المرأة في مجلس النواب؛ فمن أصل 200 مقعد في البرلمان یخصص 
القانون 32 مقعداً للنساء.  وخلال العام، كان ھناك 21 امرأة في مجلس النواب.  وكان عدم التكافؤ ناجماً عن 

الاستقالات ونواب البرلمان الذین رفضوا شغل مقاعدھم في مجلس النواب. 

القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافیة في الحكومة 

ینص القانون على عقوبات جنائیة عند إدانة المسؤولین بتھمة فساد.  ولم تنفذ الحكومة ھذا القانون بشكل 
فعال، وأفادت تقاریر بتورط مسؤولین في ممارسات فساد مع الإفلات من العقاب.  ووردت تقاریر عدیدة 

حول فساد حكومي خلال العام، ولكن مثلما كان الحال في عام 2017، لم تجرِ أیة تحقیقات أو ملاحقات 
قضائیة ذات أھمیة.  في أكتوبر/ تشرین الأول، أیدت حكومة الوفاق الوطني مبادرة للأمم المتحدة لإجراء 

مراجعة للشفافیة المالیة للأموال العامة. 

ینص الإعلان الدستوري على أنّ الحكومة ستقوم بتوزیع عادل للثروة الوطنیة بین المواطنین والمدن 
والأقالیم. وعملت الحكومة جاھدة من أجل جعل توزیع الثروة النفطیة وتوصیل الخدمات عبر الأقالیم وھیاكل 

الحكم المحلي غیر مركزي. وأفادت تقاریر واتھامات عدیدة بوجود فساد حكومي نتیجة لانعدام الشفافیة في 
إدارة حكومة الوفاق الوطني للقوات الأمنیة وعائدات النفط والاقتصاد الوطني.  وكانت ھناك ادعاءات حول 

قیام مسؤولین في حكومة الوفاق الوطني بتقدیم خطابات اعتماد مزورة للحصول على أموال تعود للدولة. 

الفساد:  أدى بطء التقدم في تنفیذ تشریعات اللامركزیة، وخاصة فیما یتعلق بإدارة الموارد الطبیعیة وتوزیع 
الأموال الحكومیة، إلى اتھامات بالفساد والدعوات إلى مزید من الشفافیة.  ولم ترد تقاریر عن اجتماعات أو 
إجراءات اتخذتھا لجنة مكافحة الفساد في قطاع النفط التي تشكلت في أبریل / نیسان 2014 للتحقیق في كل 

من وسائل الفساد المالي والإداري في صناعة النفط. 

فشل البنك المركزي اللیبي في التعاون مع تحقیق أجراه مكتب التدقیق اللیبي خلال العام الذي زعم أن أموال 
الدولة قد استـخُدمت لتمویل خطابات الاعتماد الاحتیالیة للسلع المستوردة باسم حكومة الوفاق الوطني. ووفقاً 

للتقریر الصادر عن دیوان المحاسبة، تم غسل 277 ملیار دینار لیبي (200,550,000  دولار ) في الفترة 
الممتدة بین 2012 و2017 وذلك في انتھاك للقانون.  وادعت اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بلیبیا والمنظمة 
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العربیة لحقوق الإنسان أنّ مجموعات المیلیشیات ابتزت الكثیر من ھذه الأموال من مؤسسات الدولة ذات 
السیادة، بما في ذلك البنك المركزي. 

ووفقاً لتقاریر صحفیة، قام لواء النواصي، وھو جماعة سلفیة مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني تعمل 
في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، بترھیب الموظفین الحكومیین في المؤسسة اللیبیة للاستثمار خلال العام، 
مھددین أعضاء الإدارة ومطالبین المؤسسة بتوظیف أعضاء لواء النواصي في ھذه الجھة الحكومیة. ونتیجة 
لھذه التھدیدات، والترھیب، وانتھاكات الأمن المادي لمقر المؤسسة اللیبیة للاستثمار في برج طرابلس، نقلت 

المؤسسة مقرھا في أغسطس/ آب إلى موقع آخر في طرابلس. 

واصل فریق الخبراء في لجنة العقوبات المفروضة على لیبیا التابعة للأمم المتحدة، وھي لجنة أنشئت عملاً 
بقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، تقدیم توصیات بشأن لیبیا بما في ذلك القضایا المتعلقة بالفساد 

وحقوق الإنسان.  وقد أصدر فریق الخبراء بیانات خلال العام عن تورط أفراد المیلیشیات اللیبیة في الفساد.  
في 5 سبتمبر/ أیلول، أشارت لجنة الخبراء بالإسم إلى عماد الطرابلسي، قائد قوة العملیات الخاصة في 

الزنتان الذي عینتھ حكومة الوفاق الوطني رئیسًا لمدیریة الأمن العام في 7 یولیو/ تموز، كمتلقٍ لأموال تمّ 
الحصول علیھا بشكل غیر قانوني. ووفقاً لتقریر فریق الخبراء، تلقى الطرابلسي 5000 دینار لیبي (3600 

دولار) مقابل كل ناقلة وقود تحتوي على منتجات بترولیة تمّ تھریبھا عبر نقاط التفتیش الخاضعة لسیطرتھ في 
شمال غرب لیبیا، قبل تھریب المنتجات إلى تونس. 

الإفصاح المالي:  لا توجد قوانین أو لوائح أو قواعد للسلوك تفرض الكشف عن الإیرادات أو الأصول من 
قبل المسؤولین الذین یتم تعیینھم و/ أو یتم انتخابھم. 

القسم 5. موقف الحكومة من التحقیقات الدولیة وغیر الحكومیة في الانتھاكات المزعومة لحقوق الإنسان 

استخدمت حكومة الوفاق الوطني ومجموعات المیلیشیات التابعة لھا وسائل قانونیة وغیر قانونیة لوضع قیود 
على عمل بعض منظمات حقوق الإنسان، لا سیما المنظمات ذات الانتماء الدولي.  قام أحمد حمزة، عضو 

مجلس الرئاسة، بتعمیم مذكرة توجیھیة على وزارات حكومة الوفاق الوطني وأجھزة الھیئات التنفیذیة محذرا 
إیاھا من تسجیل أي منظمات غیر حكومیة وتوجیھ الوزارات الحكومیة لإحالة ملفات المنظمات وعضویتھا 
إلى وكالات الاستخبارات. ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من حمایة المنظمات من العنف الذي غالباً ما 

كان یستھدف النشطاء على وجھ التحدید، وواجھت منظمات حقوق الإنسان صعوبة في أداء عملھا. 

وقد أدانت حكومة الوفاق الوطني علانیة انتھاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بإساءة 
معاملة المھاجرین والاتجار بالبشر (انظر القسم 2.د.). 

الأمم المتحدة أو غیرھا من الھیئات الدولیة:   

لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ضمان سلامة مسؤولي الأمم المتحدة للسماح لھم بالسفر في بعض مناطق 
البلاد التي لا تخضع لسیطرة حكومة الوفاق الوطني ولكنھا عموماً تعاونت مع ممثلي الأمم المتحدة في ترتیب 

زیارات داخل البلاد. 
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منظمات حقوق الإنسان الحكومیة:  لم یكن المجلس الوطني للحریات المدنیة وحقوق الإنسان، المؤسسة 
الوطنیة لحقوق الإنسان المعترف بھا من الأمم المتحدة، قادرا على العمل في البلاد بسبب المخاوف الأمنیة.  

وقد حافظ المجلس على نشاط دولي محدود مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى في تونس ومجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان تواجده في طرابلس عند أدنى حد،  وكانت قدرتھ على الدفاع عن حقوق 
الإنسان والتحقیق في الانتھاكات المزعومة خلال الفترة التي یغطیھا التقریر غیر واضحة.  وخلال العام، 
أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني عن تعیین وكیل جدید للوزارة مكلف بحقوق الإنسان؛ ومع 

ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلیة الھیئة لعدم نشاطھا. 

أصدرت الحكومة السابقة قانون العدالة الانتقالیة في عام 2013 (انظر القسم 1.ھـ.)، مما وضع إطاراً قانونیاً 
لتعزیز السلم الأھلي وتحقیق العدالة، وتعویض الضحایا، وتیسیر المصالحة الوطنیة.  كما أسس القانون أیضا 

ھیئة لتقصي الحقائق والمصالحة كـلُفّت بالتحقیق في الإساءات المزعومة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنھا، 
سواء كانت قد حدثت أثناء حكم نظام القذافي أو أثناء الثورة.  لم یكن ھناك للھیئة أي نشاط معروف خلال 

العام.  وأنشأت المنظمات الدولیة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج العدالة الانتقالیة في جمیع 
أنحاء البلاد على الصعیدین الوطني ودون الوطني. 

القسم 6. التمییز والانتھاكات المجتمعیة والاتجار بالأشخاص 

المرأة 

الاغتصاب والعنف الأسري:  یجرم القانون الاغتصاب، لكنھ لا یتطرق إلى اغتصاب الزوج للزوجة.  یحظر 
الإعلان الدستوري العنف الأسري، لكن لم یتضمن إشارة إلى العقوبات لھؤلاء الذین یدانون لارتكابھم العنف 

ضد النساء. 

بموجب القانون، یستطیع المغتصب المدان تجنب عقوبة السجن لمدة 25 عامًا وذلك بالزواج من الضحیة، 
بغض النظر عن رغباتھا، شریطة موافقة أسرتھا. ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، فإن تزویج 

الضحایا القسري من مغتصبیھن كوسیلة لتجنب الإجراءات الجنائیة ظل نادراً. إن لم تتمكن النساء اللاتي 
تعرضن للاغتصاب من الوفاء بمعاییر عالیة من الأدلة الثبوتیة فیمكن أن یواجھن اتھامات بالزنا. 

لم ترد إحصائیات موثوقة خلال العام حول مدى انتشار العنف الأسري.  وساھمت الحواجز الاجتماعیة 
والثقافیة - بما في ذلك تردد الشرطة والقضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن تردد العائلة في 

الإعلان عن الاعتداء - في عدم تطبیق الحكومة للقوانین على نحوٍ فعال. 

تلقت المنظمات الدولیة تقاریر متسقة عن الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي ضد المھاجرات (انظر 
القسم 2.د. حمایة اللاجئین). 

تشویھ/ بتر الأعضاء التناسلیة للإناث:  لم تتوفر معلومات بشأن تشریع یخص ختان الإناث.  ولم یكن ختان 
الإناث ممارسة مقبولة اجتماعیاً بین اللیبیین؛ ومع ذلك، فإن بعض السكان المھاجرین جاؤوا من بلدان جنوب 

الصحراء الكبرى حیث كانت ھذه الممارسة معمولاً بھا. 
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التحرش الجنسي:  یجرّم القانون التحرش الجنسي، إلا أنھ لم ترد أیة تقاریر حول كیفیة إنفاذ ھذا القانون عملیاً 
أو ما إذا كان قد تم إنفاذه.  ووفقا لمنظمات المجتمع المدني، كان التحرش بالنساء وترھیبھن منتشراً على 

نطاق واسع على أیدي المجموعات المسلحة والإرھابیین، بما في ذلك مضایقات بناء على اتھامات بسلوك 
"غیر إسلامي". 

الإجراءات القسریة للسیطرة على الزیادة السكانیة:  لم ترد أي تقاریر عن الإجھاض القسري أو التعقیم غیر 
الطوعي. 

التمییز:  ینص الإعلان الدستوري على أنّ المواطنین متساوون بموجب القانون ویتمتعون بحقوق مدنیة 
وسیاسیة متساویة وبنفس الفرص في جمیع المناطق دون تمییز على أساس نوع الجنس.  وفي غیاب تطبیق 

التشریعات والعمل بإمكانات محدودة، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من تطبیق تلك التصریحات على نحوٍ 
فعال. 

واجھت النساء أشكالاً من التمییز الاجتماعي الذي أثر على قدرتھن في الحصول على وظیفة، والوصول إلى 
أماكن عملھن، وقدرتھن على التنقل وحریتھن الشخصیة.  وعلى الرغم من أنّ القانون یحظر التمییز على 

أساس نوع الجنس، كان التمییز الثقافي والاقتصادي والمجتمعي منتشرا على نطاق واسع ضد المرأة.  تحكم 
الشریعة الإسلامیة الشؤون العائلیة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالإرث والطلاق والحق في الملكیة.  وفي 

حین یفرض القانون المدني تكافؤ الحقوق في الإرث، إلا أنّ النساء كثیرا ما تلقین أقل من ذلك نتیجة 
للتفسیرات المتعلقة بالشریعة التي تفُضل الرجال. 

الأطفال 

تسجیل الموالید:   بموجب القانون، یستمد الأبناء جنسیتھم فقط من أب مواطن (انظر القسم 1.د. المواطنین).  
لم تتمكن النساء المواطنات لوحدھن من نقل الجنسیة إلى الأبناء.  فقوانین الجنسیة في البلد لا تسمح 

للمواطنات المتزوجات من رعایا أجانب بنقل جنسیتھن إلى أطفالھن.  ولكن یسمح القانون للمواطنات بنقل 
جنسیتھن إلى أطفالھن في ظروف معینة، مثلا عندما یكون الآباء مجھولي الھویة أو عدیمي الجنسیة أو 

مجھولي الجنسیة، أو لا یثبتون الأبوة.  وھناك أیضاً أحكام للتجنیس بالنسبة لغیر المواطنین. 

التعلیم:  أدّى الصراع وإضرابات المعلمین وانعدام الأمن إلى تعطیل السنة الدراسیة لآلاف من الطلاب في 
جمیع أنحاء البلاد؛ وبقیت كثیر من المدارس فارغة بسبب نقص المواد أو الأضرار أو المخاوف الأمنیة. 

الزواج المبكر والزواج القسري:  الحد الأدنى لسن الزواج ھو 18 سنة لكل من النساء والرجال، على الرغم 
من أنھ یمكن للقضُاة أن یسمحوا لمن ھم دون سن 18 سنة بالزواج.  ووفقاً لمصادر قضائیة في طرابلس 

نشرت في نوفمبر/ تشرین الثاني دراسة وثــّقت زیادة في حالات زواج الأطفال.  أشارت السلطات القانونیة، 
التي وردت مقتبسات عنھا في الدراسة، إلى وجود حالات احتیال على القانون في المناطق الریفیة والبدویة 

لتسجیل زواج الفتیات القاصرات بطریقة احتیالیة وذلك بتغییر تاریخ میلاد الفتاة.  ویمكن للقاضي أن یصدر 
حكماً یجیز الزواج إذا ظھر على الفتاة ملامح البلوغ.  وثار جدل خلال العام عندما نشُرت على وسائل 

التواصل الاجتماعي نسخة من شھادة صحیة لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة صرمان غرب طرابلس.  
وھدفت الوثیقة التي تم تسریبھا مصحوبة بصورة للفتاة، إلى إثبات قابلیتھا للزواج على أساس ظھور سمات 
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جسدیة ذات صلة ببدایة مرحلة البلوغ.  وأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقھم من أنّ الھیئات الحكومیة 
والصحیة كانت مشاركة في إصدار وثائق تھدف إلى تبریر زواج الأطفال. 

الاستغلال الجنسي للأطفال:  لم تتوفر معلومات عن قوانین تحظر أو تفرض عقوبات بسبب الاستغلال 
الجنسي للأطفال لأغراض تجاریة أو التي تحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحیة.  كما أنھ لم یكن ھناك 

أي معلومات تتعلق بقوانین تنظم الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي. 

الاختطاف الدولي للأطفال:  البلد لیس طرفاً في اتفاقیة لاھاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنیة للاختطاف 
الدولي للأطفال.  یرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاختطاف الدولي للأطفال على أیدي 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-  :أحد الوالدین على الموقع
 Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html

معاداة السامیة 

غادر معظم السكان الیھود البلاد ما بین 1948 و1967، وأفادت تقاریر ببقاء بعض الأسُر الیھودیة، غیر أنھ 
لم تتوفر تقدیرات بعدد أفرادھا.  ولم ترد تقاریر معروفة تفید بوقوع أعمال معادیة للسامیة خلال العام. 

الاتجار بالأشخاص 

یرجى مراجعة التقریر السنوي لوزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على 
 www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt :الموقع

الأشخاص ذوو الاحتیاجات الخاصة 

یتناول الإعلان الدستوري حقوق الأشخاص من ذوي الاحتیاجات الخاصة من خلال تقدیم مساعدات مالیة 
وغیرھا من أنواع المساعدات الاجتماعیة من أجل "حمایة" الأشخاص ذوي "الاحتیاجات الخاصة" فیما 

یتعلق بالعمل والتعلیم والحصول على الرعایة الصحیة، وتوفیر الخدمات الحكومیة الأخرى، ولكنھ لا یحظر 
صراحة التمییز ضدھم.  ولم تطبق الحكومة ھذه الاحكام على نحو فعال. 

الأقلیات القومیة والعرقیة والأثنیة 

یشكّل المسلمون الناطقون بالعربیة 97 بالمئة من السكان، ویتكونون من عرب، وأمازیغ، أو من خلیط من 
العرب والأمازیغ.  وكانت الأقلیات الرئیسیة القائمة على أساس لغوي ھي من الأمازیغ والطوارق والتبو.  
معظم ھذه الجماعات الأقلیة ھم من المسلمین السنة، ولكنھم عبرّوا عن انتمائھم إلى تراثھم الثقافي واللغوي 

أكثر من التقالید العربیة. 

تعترف الحكومة رسمیاً بلغات الأمازیغ والطوارق والتبو وتسمح بتدریسھا في المدارس.  غیر أنّ اللغة بقیت 
موضع خلاف، ولم یكن مدى فرض الحكومة للاعتراف الرسمي واضحًا. 
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واجھت الاقلیات الإثنیة حالات من التمییز المجتمعي والعنف.  وكان التمییز العنصري ضد المواطنین من 
ذوي البشرة الداكنة قائماً، بما في ذلك ضد أولئك الذین یعود تراثھم الأصلي إلى جنوب الصحراء الأفریقیة 

الكبرى.  في كثیر من الأحیان میزّ المسؤولون الحكومیون والصحفیون بین السكان "الموالین" و"الأجانب" 
من التبو والطوارق في الجنوب، ودعوا إلى طرد المجموعات من الأقلیات المرتبطة بالخصوم السیاسیین 

على أساس أنھم لیسوا "لیبیین" حقیقیین.  رفض بعض ممثلي مجموعات الأقلیات، بمن فیھم ممثلو مجتمعات 
التبو والطوارق، مشروع دستور عام 2017 على أساس ما یتُصور بأنھ عدم وجود اعتراف واضح بوضع 

ھذه الجماعات، على الرغم من أنّ الوثیقة تحمي صراحة الحقوق القانونیة لجماعات الأقلیات.  وتلقى عدد من 
جماعات التبو والطوارق خدمات متدنیة أو لم یحصلوا على خدمات من البلدیات، ولم یكن لدیھم أرقام ھویة 

وطنیة (وبالتالي إمكانیة الحصول على عمل)، وواجھوا تمییزاً اجتماعیاً واسع النطاق. 

أعمال العنف والتمییز والانتھاكات الأخرى استناداً إلى المیول الجنسیة والھویة الجنسانیة 

استمر التمییز المجتمعي ضد المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي 
صفات الجنسین وتمّ تقنین التمییز الرسمي في التفسیرات المحلیة للشریعة.  تحمل الإدانات المتعلقة بالنشاط 

الجنسي بین شخصین من نفس الجنس عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بین ثلاث وخمس سنوات.  وینص القانون 
على معاقبة كلا الطرفین. 

كانت ھناك معلومات طفیفة عن وجود تمییز على أساس التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة في مجالات 
العمل والسكن والحصول على التعلیم أو الرعایة الصحیة.  ولاحظ مراقبون أنّ التھدید بحدوث محتمل للعنف 

أو الإساءة قد یسببا الخوف للأشخاص الذین أبلغوا عن مثل ھذا التمییز. 

ووردت تقاریر حول وقوع حالات عنف جسدي وتحرش وابتزاز على أساس التوجھ الجنسي والھویة 
الجنسانیة.  وكثیرا ما كانت الجماعات المسلحة تقوم بمراقبة المجتمعات المحلیة لتطبیق الامتثال لمفھوم قادة 

تلك الجماعات للسلوك "الاسلامي"، فضایقت وھددت، مع الإفلات من العقاب، أفراداً من ذوي توجھات 
المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین، وھددوا 

أسَُرھم. 

الوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإیدز 

لم ترد معلومات عن وقوع عنف مجتمعي ضد الأشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة/ الإیدز.  
وردت تقاریر تفید بأنّ الحكومة رفضت منح تصاریح بالزواج للأشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة 

البشریة / الإیدز.  وكانت ھناك تقاریر تفید بأنّ حكومة الوفاق الوطني عزلت المحتجزین المشتبھ في أنھم 
مصابون بفیروس نقص المناعة البشریة/ الإیدز عن باقي المحتجزین، وغالباً في أماكن مزدحمة، وأنھم كانوا 

آخر من یتلقى العلاج الطبي. 

القسم 7. حقوق العمال 

أ. حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا والحق في المفاوضة الجماعیة 
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لا یمنح القانون للعاملین الحق في تكوین نقابات مستقلة أو الانضمام إلیھا.  وینص على حق العمال في 
التفاوض الجماعي والقیام بإضرابات قانونیة، مع الكثیر من القیود.  فلا یحظر القانون التمییز ضدّ النقابات، 
ولا یتطلب إعادة العمال إلى العمل بسبب نشاطھم النقابي.  ووفقاً للقانون فإنّ العاملین في القطاع الرسمي ھم 

تلقائیاً أعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال، على الرغم من أنھ یجوز لھم أن ینسحبوا من النقابة إذا 
اختاروا ذلك.  یجوز للمواطنین فقط أن یكونوا أعضاء في النقابة، ولا تسمح اللوائح التنظیمیة للعمال الأجانب 

بالتنظیم. 

القیود المفروضة على حكومة الوفاق الوطني قیدت قدرتھا على إنفاذ قوانین العمل المعمول بھا.  والشرط 
الذي ینص على امتثال الاتفاقیات الجماعیة لـ "المصلحة الاقتصادیة الوطنیة" قیدّ التفاوض الجماعي.  یجوز 
للعمال الدعوة إلى الإضراب فقط بعد استنفاد كل إجراءات المصالحة والتحكیم.  كما یجوز للحكومة أو لأحد 

الأطراف طلب تحكیم إجباري، الأمـر الذي یقید الإضرابات إلى حد كبیر.  وللحكومة حق تحدید وخفض 
المرتبات دون التشاور مع العمال.  ولم تكن العقوبات الحكومیة كافیة لردع الانتھاكات. 

نظم الموظفون إضرابات ومقاطعات واعتصامات عفویة في العدید من أماكن العمل.  ولم تقم حكومة الوفاق 
الوطني بمنع أو عرقلة الإضرابات العمالیة، وعادة ما كانت مدفوعات الحكومة لقادة الإضراب تنھي ھذه 

الأنشطة. 

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري 

یحظر القانون جمیع أشكال العمل القسري أو الإجباري.  غیر أنّ حكومة الوفاق الوطني لم تنفذ القوانین 
المعمول بھا بشكل كامل بسبب محدودیة قدرتھا.  وكانت الموارد وعملیات التفتیش والعقوبات على 

الانتھاكات غیر كافیة لردع المنتھكین.  وفي حین فرّ العدید من العمال الأجانب من البلاد بسبب استمرار 
الصراع، كانت ھناك تقاریر عن عمال أجانب، خاصة المھاجرین الأجانب منھم الذین یمرون عبر البلاد 

للوصول إلى أوروبا، تعرضوا للعمل القسري.  ووفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة، أخضعت الجماعات المسلحة 
المھاجرین للعمل القسري في مخیمات النازحین داخلیاً ومراكز العبور التي تسیطر علیھا (انظر القسم 2.د. 

حمایة اللاجئین) 

في بعض الأحیان استخدم أرباب العمل في القطاع الخاص المھاجرین المحتجزین داخل السجون ومراكز 
الاعتقال في العمل القسري في المزارع أو مواقع البناء؛  وعند إتمام العمل أو عندما لم یعد أرباب العمل 

بحاجة لعمل المھاجرین كانوا یعیدونھم إلى مرافق الاحتجاز. 

ومنعت الجماعات المسلحة الأجانب العاملین في مجال الرعایة الصحیة من مغادرة مناطق النزاع مثل 
بنغازي وأجبرت ھؤلاء العاملین على القیام بالعمل دون أجر في ظروف خطرة. 

یرجى أیضاً مراجعة التقریر السنوي لوزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على الموقع: 
 www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل 
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یحظر القانون تشغیل الأطفال دون سن 18 سنة، إلا إذا كان العمل شكلاً من أشكال التدرب على مھنة.  
ویحظر القانون أسوأ أشكال عمالة الأطفال.  افتقرت الحكومة للقدرة على إنفاذ القانون،  ولم تتوفر أي 

معلومات حول ما إذا كان القانون یحد من ساعات العمل أو یفرض قیودًا على الصحة والسلامة المھنیة 
للأطفال. 

د. التمییز في العمالة والمھن 

ینص الإعلان الدستوري على حق العمل لكل مواطن ویحظر أي شكل من أشكال التمییز على أساس الدین أو 
العرق أو الرأي السیاسي أو اللغة أو الثروة أو القرابة أو الوضع الاجتماعي أو الولاء القبلي أو الإقلیمي أو 
الولاء العائلي.  لا یحظر القانون التمییز على أساس السن أو نوع الجنس أو الإعاقة أو التوجھ الجنسي أو 
الھویة الجنسانیة، أو الوضع الاجتماعي، أو الإصابة بفیروس نقص المناعة البشریة، أو بأمراض معدیة 

أخرى.  ولا یحظر القانون تحدیدا التمییز على أساس عمل الفرد أو مھنتھ. 

القیود المفروضة على الحكومة المركزیة حدّت من قدرتھا على إنفاذ القوانین المعمول بھا.  ویحتمل أنّ 
التمییز قد حصل في كل الفئات المذكورة أعلاه. 

تعرّضت النساء للتمییز في مكان العمل.  وأفاد مراقبون بأنّ السلطات حالت دون شغل النساء لوظائف في 
الخدمة المدنیة وفي مھن محددة كانت تحتلھا سابقا، مثل إدارة المدارس.  وأفادوا بوجود ضغط اجتماعي على 

النساء لترك مكان العمل، وخاصة في المھن رفیعة المستوى مثل الصحافة وإنفـاذ القانون.  وقد قید التمییز 
المجتمعي في المناطق الریفیة حریة تنقل المرأة، بما في ذلك إلى وجھات محلیة، وأعاق قدرة النساء على 

قیامھن بدور فعال في مكان العمل. 

ھـ. ظروف العمل المقبولة 

یحدد القانون ساعات العمل الأسبوعیة بـ 40 ساعة، وساعات العمل القیاسیة والقوانین التي تنظم نوبات 
العمل اللیلي، وإجراءات الفصل من العمل ومتطلبات التدریب.  ولا یحظر القانون على وجھ التحدید العمل 

الإجباري لساعات مطولة.  كان الحد الأدنى الوطني للأجور 450 دینار في الشھر (330 دولار).   ولا یوجد 
مستوى دخل رسمي للفقر. 

كما یحدد القانون معاییر الصحة والسلامة المھنیة، ویكفل القانون للعمال الحق في رفع قضایاھم أمام المحاكم 
بخصوص انتھاك تلك المعاییر.  القیود المفروضة على حكومة الوفاق الوطني حدّت من قدرتھا على إنفاذ 

قوانین الأجور ومعاییر الصحة والسلامة.  ولم تكن العقوبات القانونیة كافیة لردع انتھاكات القانون. 

حاولت بعض الصناعات، مثل قطاع النفط، الالتزام بالمعاییر التي تضعھا الشركات الأجنبیة.  ولم تتوافر 
معلومات عن استمرار إجراءات التفتیش خلال العام.  وزارة العمل مسؤولة عن الشواغل المتعلقة بالسلامة 

والصحة المھنیة؛ إلا أنھ لم تتوفر معلومات عن الإنفاذ والامتثال. 

ولم تتوفر بیانات دقیقة عن العمال الأجانب.  وقد غادر العدید من العمال الأجانب، وخاصة في قطاع الصحة، 
البلد بسبب استمرار عدم الاستقرار والمخاوف الأمنیة.
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